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  (وبعد تقرير ما سبق، فاعلم أن الذين استدلوا بحديث الشفاعة على عدم كفر تارك الصلاة، قد سلكوا مسلكين في ذلك: 

الأول: ما قرره شيخنا محدث الزمان، وريحانة العصر، وإنسان عين السنة، ودُرَّة تاجها: الإمام محمد ناصر الدين الألباني ‑رحمه الله‑، حيث قال في كتابه:"حكم تارك الصلاة" ص (33-37):

وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة، من قوله ( فيه: "لم تغش الوجه"، ونحوه الحديث الآتي بعده،: "إلاّدارات الوجوه": أن من كان مسلمًا، ولكن كان لا يصلي؛ لا يخرج من النار، إذ لا علامة له، ولذلك تعقبه الحافظ بقوله في "الفتح" (11/457): لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة، لعموم قوله: "لم يعملوا خيرًا قط" وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد.

قال الشيخ ‑رحمه الله‑: وقد فات الحافظ ‑رحمه الله‑ أن في الحديث نفسه تعقبًا على ابن أبي جمرة من وجه آخر، وهو أن المؤمنين، لما شفعهم الله في إخوانهم، المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى، فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى، وأخرجوا بشرًا كثيرًا، لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه، قال: وهذا ظاهر جدًا، لا يخفي على أحد إن شاء الله.....ثم قال: وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة، إذا مات مسلمًا، يشهد أن لا إله إلا الله؛ أنه لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جدًا، أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا((
)، ثم قال ‑رحمه الله‑: إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلم؛ فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين، الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة، ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلاً، أم لا؟

لقد غفلوا جميعًا ‑فيما اطلعت‑ عن إيراد هذا الحديث الصحيح، مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته.

قال ‑رحمه الله‑: لم يذكره من هو حجة له، ولم يُجب عنه من هو حجة عليه، وبخاصة منهم الإمام ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑، فإنه مع توسعه في سوق أدلة المختلفين، في كتابه القيم: "الصلاة"، وجواب كل منهم عن أدلة مخالفيه؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير، إلا مختصرًا اختصارًا مخلاً، لا يُظْهِر دلالته الصريحة، على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة أيضًا، فقد قال ‑رحمه الله تعالى‑: وفي حديث الشفاعة، "يقول الله عزوجل: وعزتي، وجلالي؛ لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله"....وفيه: "فيخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط......" إلى أن قال الشيخ ‑رحمه الله‑: مما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين، في المرة الثانية وما بعدها، وأنهم أخرجوهم من النار، قال: فهذا نص قاطع في المسألة، ينبغي أن يزول به النـزاع في هذه المسألة، بين أهل العلم، الذين تجمعهم العقيدة الواحدة، التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، وبخاصة في هذا الزمان، الذي توسع فيه بعض المنتمين إلى العلم، في تكفير المسلمين، لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله، مع سلامة عقيدتهم، خلافًا للكفار، الذين لا يصلون تدينًا وعقيدة، والله سبحانه وتعالى يقول: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ((
)،؟!

وقال شيخنا ‑أعلى الله منـزلته في الدارين‑ في ص(43): فلو قال قائل: بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا، كما تقدم بيانه....ا(

قلت: وجوابي على ما قاله شيخنا ‑رحمة الله عليه‑ من وجوه(
):

    1- أن عمدة جواب شيخنا ‑رحمه الله‑ على أن المؤمنين يُخْرِجون إخوانهم المصلين في أول دفعة، ثم ما بعد ذلك من دفعات، لا يكون فيها مصلون، واستدل على ذلك بأنهم يعرفون إخوانهم بآثار السجود، فمن بقي بعد الإخراج الأول، لم يكن من المصلين.

قلت: وهذا غير مُسَلَّم به في المقدمة والنتيجة، يوضح ذلك:

أن المؤمنين يعرفون إخوانهم بصورهم، أو وجوههم، فإن منهم من أخذته النار إلى كعبيه، أو ركبتيه، أو حقويه، أو ثدييه، أو عنقه، ولا تغشى النار الوجوه، فالمعرفة تكون بالوجه، لا بمجرد أثر السجود في الوجه فقط، والرواية التي فيها: "إلاّدارات الوجوه"؛ ليست بصريحة على أن المراد بها أثر السجود فقط، فقد قال الأُبِّي في"إكمال إكمال المعلم" (1/586): قوله: "إلاّدارات الوجوه" جمع دارة، وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه، والمراد الوجه كله، لأن فيه محل السجود، ويحتمل أن يكون المراد محل السجود منه فقط، وهو الجبهة والأنف، وجُمِعَت الدارات بحسب الأشخاص.ا(  

وفي "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" (1/251) للسيوطي: دارات: جمع دارة، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه.ا(

هذا مع أن رواية "إلاّدارات الوجوه" ‑فيما أذكر الآن ‑لم ترد في شفاعة المؤمنين، التي يتحدث عنها الشيخ ‑رحمه الله‑، ولو وردت في ذلك؛ فليست بصريحة في أن المراد أثر السجود فقط، فتفسرها الرواية المذكورة في حديث أبي سعيد، ولم أقف على إخراج من بقيت فيه آثار السجود، إلا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في "الصحيحين" كما سبق، وفيه أمر الملائكة بإخراج هؤلاء، لا إخراج المؤمنين لإخوانهم المصلين، فتأمل.


وهؤلاء إنما يخرجون برحمة الله عزوجل، لا بشفاعة مخلوق، والله أعلم. 

فإن قيل: ما هي العلامة التي تعرف بها الدفعات الأخرى، الثانية فما بعدها، إذا كان المصلون قد خرجوا في الأولى؟

فالجواب: أننا لا نسلم بخروج جميع المصلين في الأولى، وأيضًا فالمؤمنون يعرفون إخوانهم بصورهم، أو بوجوههم، في جميع الدفعات، لأن النار لا تَغْشَى جميع أبدانهم، إنما تغشاهم على حسب أعمالهم، باستثناء الوجه في بعضهم، والوجه وغيره في البعض الآخر، وأيضًا جعل الله لهم علامة أخرى، وهي مسألة الوزن، سواء كان وزن شعيرة، أو برة، أو خردلة، أو ذرة، أو قيراط، أو نصف قيراط، أو نحو ذلك، مما جاء في الروايات. فإما أن يقال: إن الدفعة الأولى، عُرِفَتْ بصورة الوجه فقط، وما بعدها بالوجه مع الأوزان المذكورة، وإما أن يقال: الدفعة الأولى، عُرِفَتْ بالوجه فقط، وما بعدها بالوزن فقط، وعلى كلا القولين؛ فليس في أحدهما أن الدفعة ‑الثانية فما بعدها‑ ليس فيها مصلون، كيف والملائكة بعد ذلك أخرجوا قومًا فيهم آثار السجود أيضًا، كما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد؟!

هذا من جهة عدم التسليم بالمقدمة التي قررها شيخنا ‑رحمة الله عليه‑ ولو سلمنا بأن المؤمنين قد أخرجوا من عرفوه بآثار السجود، فلا يلزم من ذلك أنهم أخرجوا جميع من فيه أثر السجود، إنما أخرجوا من عرفوا فقط ولا يقال: إن المؤمنين باجتماعهم يعرفون كل المصلين، لأن هذا غير مُسَلَّم به في ذاته، كما يشهد به الواقع، وأيضًا فإن هؤلاء الشافعين ليسوا كل المصلين، بدليل إنهم يشفعون في بعض المصلين، فيحتمل أن هؤلاء البعض، يعرفون في النار مصلين أيضًا، لا يعرفهم الشافعون، وليس عندنا دليل بأن للمشفوع فيهم أن يشفعوا في غيرهم بعد إخراجهم، وإن ادعى  ذلك أحد؛ فعليه الدليل، ويدل على ذلك أيضًا أن الملائكة أُمِرَتْ بإخراج من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم بآثار السجود، كما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وشفاعة المؤمنين مقدمة على شفاعة الملائكة، وعلى أهل القبضة، لأن سياق الأحاديث يدل على أن المؤمنين يناشدون الله عزوجل في إخوانهم، بعد نجاتهم من الصراط، ولذا فشفاعتهم مقدمة على شفاعة باقي الأنبياء أيضًا، وانظر ما قررته برقم (14) من القواعد الممهدة لهذه المناقشة.

فإذا لم تَسْلَم هاتان المقدمتان، اللتان اعتمد عليهما شيخنا ‑رحمه الله‑؛ فلا يُسَلَّم بالنتيجة التي وصل إليها شيخنا بداهةً، والله أعلم.

    2- مما تضمنه جوابي على ما قرره والدنا وشيخنا ‑رحمه الله‑:


مما سبق يتضح أن تعجب شيخنا ‑رحمه الله‑ من العلماء الذين لم يستدلوا بما استدل به ‑رحمة الله عليه‑ على عدم كفر تارك الصلاة؛ تعجب لا يسانده الدليل، وارجع إلى ما قررته في القاعدة الأولى بين يدي هذه المناقشة، وهذا يؤكد لنا ما تقرر عندنا معشر السلفيين: من ضرورة الرجوع لفهم السلف، ولقد كان شيخنا ‑رحمه الله‑ في هذا الباب آية من الآيات، ولقد قرر هذا الأصل في كتبه ومجالسه أيما تقرير، ورد بعبارة مفحمة على من خالف ذلك، وليس لي إلا أن أقول في هذا المقام: كل منا يُؤْخَذ منه، ويُرَدُّ عليه، إلا رسول الله (، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

   3- سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑ في المسلك الثاني من كلام عياض والعيني  وغيرهما، أن من خرج بشفاعة المخلوق، له عمل زائد على مجرد الإيمان، والعمل الزائد ‑في هذا المقام‑ لا يكون إلا الصلاة، ففي هذا رد على هذا المسلك، وسيأتي الرد على ما ذهب إليه عياض والعيني وغيرهما ‑إن شاء الله تعالى‑.

    4- قول شيخنا ‑رحمه الله‑: فلو قال قائل، بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا....ا(

قلت: أما مخالفته لحديث الشفاعة؛ فلا، كما سبق في الوجه الأول.


وأما أن من كفر تارك الصلاة؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم؛ فالجواب على هذا من وجوه: 

1- لا يلزم من الالتقاء مع الخوارج ‑بحق‑ في بعض الأقوال، أن يكون ذلك مذمومًا، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وهذا هو قول أهل السنة في الإيمان، إلا أننا خالفناهم في الأحكام، وإن وافقناهم هنا في معنى الإيمان، وهناك أمثلة كثيرة أيضًا، ليست بخافية في ذلك.
2- القول بتكفير تارك الصلاة قول الصحابة، وادَّعَى بعضهم الإجماع في ذلك ‑وهو كذلك‑، فهل هؤلاء قد التقوا مع الخوارج في بعض قولهم، وكانوا مذمومين بذلك؟

ج- الخلاف واقع ومشهور بعد التابعين، بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، ولم يُنْقَل عن أحد من القرون المفضلة، بأنه رمى من كَفَّر تارك الصلاة، بأنه التقى مع الخوارج في بعض قولهم، أي في تكفيرهم أصحاب الكبائر من الموحدين.

ولم أقف في هذا الموضع إلا على كلام ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/228) حيث قال ‑رحمه الله‑: 

...... ولهذا صار هذا القول مضاهيًا لقول من يكفر بالذنوب.ا( 

وهذا  كلام مردود بما سبق.

د- قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في "مجموع الفتاوى": (7/302): وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين؛ فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة؛ فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي، كالزنا والشرب، وأما هذه المباني، ففي تكفير تاركها نـزاع مشهور..... ثم ذكر اختلاف الروايات عن أحمد في ذلك، ثم قال: وهذه أقوال معروفة للسلف.....ا(

فهذا كله يرد قول من رمى من كفر تارك الصلاة بمشابهة أو مضاهاة الخوارج، ولو في بعض أقوالهم، والله أعلم.


المسلك الثاني: في الاستدلال بحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة: 


هو أن الشفاعة أخرجت أهل العمل، وأما القبضة فأخرجت من لم يعمل، وقد سبق كلام الحافظ في رده على ابن أبي جمرة، واستدلاله بلفظة: "لم يعمل خيرًا قط"، وفي الحديث أيضًا لفظة أخرى، يُسْتَدل بها على ذلك، وهي قول أهل الجنة: "هؤلاء عتقاء الله، أدخلهم الله الجنة، من غير عمل عملوه، ولا خير قدموه".


قال القاضي عياض ‑رحمه الله‑ في "إكمال المعلم" (1/567)، وقد ذكر حديث أبي سعيد في القبضة، وحديث أنس وغيره: "لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله" قال ‑رحمه الله‑: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلت الآثار، أنه أذن لمن عنده شيء زايد من العمل، على مجرد الإيمان، وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين دليلاً عليه، وتفرد الله ‑جل جلاله‑ بعلم ما تكنه القلوب، والرحمة لمن ليس عنده سوى الإيمان، ومجرد شهادة: أن لا إله إلا الله....ا(

وقال العيني في "عمدة القاري" (16/641): قوله: "بغير عمل عملوه" في الدنيا، "ولا خير قدموه" في الدنيا والآخرة، أراد مجرد الإيمان، دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات، وعُلِمَ منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين، فيمن كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله.ا( 


وانظر ما قاله الطيـبي، كما في "عون الباري" لصديق حسن خان (5/744-745) وما قاله السيوطي في "التوشيح" (9/4300) والقسطلاني في "إرشاد الساري" (15/411). 


ومن ذلك قول ابن رجب الحنبلي في "التخويف من النار" ص (204) ط/ دار الكتب العلمية: والمراد بقوله: "لم يعملوا خيرًا قط" من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم....... إلى أن قال: وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق، هم أهل كلمة التوحيد، الذين لم يعملوا معها خيرًا قط بجوارحهم، والله أعلم.ا( 


هذا وجه من سلك هذا المسلك، وإن كان بعض من ذكرتهم، فيه كلام في باب الإيمان، إلا أنه قد توبع ‑في هذا الموضع‑ من بعض أهل السنة، الذين ذكرتهم هنا أيضًا، وهناك أقوال أخرى بهذا المعنى، سأذكرها في موضعها من كتابي: "كتاب الإيمان" ‑إن شاء الله تعالى‑.


والجواب على هذه الحجة من وجوه: 

   1- الروايات التي فيها: "لم يعملوا خيرًا قط"؛ محمولة على أنهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله، ولا بد ، كما في الروايات الأخرى، والروايات التي جاءت بأنهم كانوا يقولون: "لا إله إلا الله"؛ محمولة على أنهم لم يأتوا بما يناقضها ولا بد، ويوضح ذلك: 

أن ابن خزيمة ‑رحمه الله‑ قال في "التوحيد" (2/732): هذه اللفظة: "لم يعملوا خيرًا قط" من الجنس الذي يقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء، لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: "لم يعملوا خيرًا قط" على التمام والكمال، لا على ما أُوجب عليه، وأُمر به، وقد بَيَّنْتُ هذا المعنى في مواضع من كتبي.ا(  وانظر "الفتح"  (13/429). 
ويوضح ما نحن بصدده: أن من خرجوا بالقبضة؛ موحدون غير مشركين، كما هو صريح رواية أبي هريرة وغيره، ولو كانوا مشركين لخلِّدوا في النار، ولم يخرجوا منها، ومن المتفق عليه: أن الرجل لا يكون موحدًا، إلا إذا كان معه من عمل القلب، ما يصح به إيمانه، والحديث الذي استدلوا به؛ لم يذكر عمل القلب أصلاً، فلوا أخذنا بعمومه؛ لحكمنا بخروج المنافقين من النار، وعدم تخليدهم فيها، وهذا باطل، فلا بد من تخصيص عموم حديث أبي سعيد هذا، ‑وعندكم وعنكم‑ والعموم إذا خُصِّص في بعض المواضع؛ ضعفت قوته على العمومية، كما هو معروف.


فإن قيل: إن عمل القلب قد أدخلناه في صحة الإيمان بأدلة أخرى. 
فالجواب: وإقامة الصلاة أدخلناها في صحة الإيمان بأدلة أخرى، كما سبق، والله أعلم.

    2- وأيضًا إذا كنا متفقين على أن المشرك؛ ليس من أهل القبضة، فمنازعكم يدعي أن تارك الصلاة مشرك، فلا يخرج ‑عنده‑ في القبضة، فأين من حديث الشفاعة حجتكم الصريحة الملزمة لمنازعكم، بأن تارك الصلاة خرج مع من خرج في القبضة؟! 

وقد سبق من كلام ابن أبي جمرة أنه قد استدل بحديث الشفاعة، على تخليد من لم يصل في النار، وسيأتي بعد قليل ‑إن شاء الله تعالى‑ استدلال المروزي بذلك أيضًا، فيكون استدلالكم بحديث الشفاعة على قولكم؛ استدلالاً بموضع النـزاع، وليس له عند المحققين قبول ولا استماع. 

بل قد جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتفق عليه: ".....حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، ولا يشرك به شيئًا، فيخرجونهم، ويُعْرفون بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار، إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا.... ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد.... " أي ثم يحكم الله بخلود أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، ويظهر بهذا أن هؤلاء الذين يؤمر الملائكة بإخراجهم، هم آخر من يخرج برحمة الله، وأنهم خرجوا بالرحمة، لا بشفاعة مخلوق، كما في الرواية الأخرى المتفق عليها:


"وأراد الله أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار، من كان لا يشرك بالله شيئًا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود ....." الحديث.


وقد استدل بذلك المروزي في "الصلاة" (2/1009) فقال: أفلا ترى أن تارك الصلاة، ليس من أهل ملة الإسلام، الذين يُرجى لهم الخروج من النار، ودخول الجنة بشفاعة الشافعين، كما قال( في حديث الشفاعة الذي رواه أبوهريرة وأبو سعيد جميعًا رضي الله عنهما: "أنهم يخرجون من النار، يعرفون بآثار السجود" قد بين لك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة: هم المصلون.ا( 

ومما يدل على أن هؤلاء هم آخر من يخرج من النار؛ أمور: 

1- أنهم خرجوا بالرحمة لا بالشفاعة، وقد عُلِم أن من يخرج بالرحمة؛ هم آخر طائفة تخرج من النار.

2- أنهم ليس معهم إلا شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة معناها التوحيد، لا مجرد التلفظ بها، مع التلبس بما ينقضها، وعُلِم بذلك أيضًا أنها تتضمن الصلاة، والدليل على ذلك: ذكر أثر السجود، مما يدل على أن تارك الصلاة لا يكون في هذه الطائفة، وأيضًا فقد صرحت الروايات بأن أهل القبضة، هم أهل شهادة لا إله إلا الله، وأن النبي ( استأذن ربه عزوجل في أن يشفِّعه في كل من قال: لا إله إلا الله، فأبى عليه، وقال سبحانه، "ليس هذا لك، إنما هذا لي، ولا يدع في النار أحدًا قال: لا إله إلا الله"، فهذا يدل على أن الذين يخرجون بالقبضة أو برحمة الله، أنهم أهل هذه الكلمة، مما يدل على أن الذين تخرجهم الملائكة؛ هم هؤلاء، فإذا كان ذلك كذلك؛ دل هذا على أن أهل القبضة، فيهم آثار السجود، وهذا مستفاد من مجموع الروايات،ومن ضيَّعه ‑لا سيما في هذا الموضع‑ فاته عِلْمٌ كثير، والله أعلم.

ج- قوله: "ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد" وقد ذُكِر ذلك في الحديث مرتين، فالأول محمول على الفراغ من الحكم على العباد بدخول الجنة أو النار، ثم بعد الشفاعة، وقضاء مدة التعذيب التي قضى بها الله عزوجل على من لم تدركه الشفاعة، وبعد القبضة، يأتي القضاء الثاني، وهو المذكور هنا في هذا الحديث، وهو الحكم بخلود أهل الجنة فيها، وأهل النار فيها، كما مر في القاعدة رقم (4)، ولذا ذُكِر الرجل الأخير، الذي يبقى بعد إخراج من أخرجته الملائكة، بين الجنة والنار، وهو آخر من يدخل الجنة، فهذا كله يرجح أن الذين تخرجهم القبضة؛ هم هؤلاء الذين أُمِرَتْ الملائكة بإخراجهم، فلو كان هناك من يخرج بالقبضة، بعد من أخرجتهم الملائكة ‑وهم كثيرون لا يعلمهم إلا الله‑ لكان ذِكْرهم أولى من ذكر الرجل الوحيد الذي يبقى بين الجنة والنار، وانظر كلام ابن خزيمة في "التوحيد" (2/763) وقد سبق ذكره في القواعد الموطئة لهذا البحث برقم (8)، فارجع إليه.
د- أنه قد جاء في الرواية المتفق عليها أنهم امتحشوا، وقد سبق في القاعدة رقم (11) أنهم أهل القبضة، فعلى ذلك؛ فالذين أخرجتهم القبضة، لعل الله عزوجل أمر الملائكة بإخراجهم من أماكنهم في النار، وعرفوهم ‑بتعريف الله الملائكة إياهم‑ بآثار السجود، ثم أخرجهم الله عزوجل بالقبضة إلى نهر الحياة، جمعًا بين الروايات.

أقول هذا اجتهادًا، لا جزمًا، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (11/456) أن الملائكة هم الذين يباشرون الإخراج، حتى في شفاعة غيرهم، وظاهر سياق كلامه يدل على أن حديث أبي هريرة هذا، ثمرة شفاعة الرسل، لا من إخراج الله عزوجل إياهم برحمته فقط، دون شفاعة مخلوق، وهذا غير مُسَلَّم به، للأدلة التي نحن بصددها، وإنما أردت أن أبيّن أن الجمع يقتضي الخروج عن ظاهر النص، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والله أعلم.
(-  ومما يؤيد ذلك: أن أبا سعيد سمع أبا هريرة يقص الحديث، وفيه أمر الله عزوجل الملائكة بإخراج من يشهد أن لا إله إلا الله، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ولم يعترض أبوسعيد ‑راوي حديث: "لم يعملوا خيرًا قط"‑ على أبي هريرة إلا في جزاء آخر من يدخل الجنة، ولو كان هناك قبضة بعد من أخرجتهم الملائكة؛ لتكلم أبوسعيد، مما يدل على أنه يرى أن المذكورين، تُخرجهم القبضة، والله أعلم.

و- وأيضًا فمما يؤيد أن قول النبي ( في أهل القبضة: "لم يعملوا خيرًا قط" أنه لا يلزم منه ترك جميع العمل، وأهم ذلك ‑في الظاهر‑ عندنا جميعًا الصلاة، ما جاء في "صحيح مسلم" برقم (766) ك/التوبة، ب/ قبول توبة القاتل..... في قصة الذي قتل مائة نفس، وخرج من بلد السوء، إلى بلد أخرى، فيها قوم صالحون، وفيه: "فانطلق، حتى إذا نَصَف الطريق، أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا، مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي ....."الخ الحديث.
ففي هذا الحديث: أن الرجل خرج من بلده مهاجرًا إلى القرية التي يعينه أهلها فيها على طاعة الله عزوجل، ولحرصه على ذلك؛ أنه لما أدركه الموت، نأى بصدره ‑كما في رواية أخرى عند مسلم‑ تجاه القرية الصالحة، ومع ذلك فقد أطلقت ملائكة العذاب نفى عمله الخير، وأجاب ملائكة الرحمة: بأنه جاء تائبًا إلى الله بقلبه، ولم يذكروا شيئًا عن ظاهره، ولم يردوا على ملائكة العذاب قولهم، مع علم الجميع بأنه مات في نِصْف الطريق، ولم يصل إلى هذا الموضع، إلا بهجرة من بلده، والهجرة نفسها عمل ظاهر بلا شك.

فهذا وما جرى مجراه يدل على أنه لا يُفهم من هذا النفي نفي كل خير، بدليل أن الجميع متفق على وجود قول اللسان، وإيمان القلب، الذي لا يصح الإسلام بدونه، وما كان جوابًا لمن لا يكفر تارك الصلاة، على تخصيص العموم بذلك؛ فهو جواب لمن يكفر تارك الصلاة على تخصيص العموم بالصلاة أيضًا، والله أعلم.

ز-  وأيضًا ففي بعض الأحاديث أن النبي ( يشفع فيمن قال: لا إله إلا الله، مخلصًا من قلبه، وجاء ذلك أيضًا في أن الله عزوجل يرحم بعض أهل النار، فيخرج من قال: لا إله إلا الله مخلصًا، وهؤلاء هم أهل القبضة، فإذا قلنا: إن النبي( يخرج من قال: لا إله إلا الله مخلصًا بقلبه، ولم يعمل خيرًا قط، فماذا بقي للقبضة؟ وإن قلنا: إن قوله: "مخلصًا" يدل على أن معه عملاً ظاهرًا، فهو الكلام نفسه الذي يقوله من يكفر تارك الصلاة، في أهل القبضة الموصوفين بالإخلاص في كلمة التوحيد، وإلا فما هو الدليل الذي يدل على أن كلمة "مخلصًا" في شفاعة النبي (، تختلف عن كلمة "مخلصًا" في إخراج بعض أهل النار بالقبضة، أو برحمة أرحم الراحمين؟! كل ما في الأمر أن الذين يخرجهم الشافعون، أكثر عملاً من الذين تخرجهم القبضة، والفرض أن الخلاف منحصر في الصلاة، فلا بد من الصلاة مع قول اللسان وعمل القلب، والله تعالى أعلم. 


هذا، مع أنه قد يعترض معترض: بأن من أخرجتهم الملائكة، هم الذين شَفَعَتْ فيهم الملائكة، فشُفِّعوا فيهم، وأُمروا بإخراجهم، أما من تخرجهم القبضة؛ فبعد ذلك، كل ما في الأمر أن الرواية فيها حذف، وتقديره ما سبق.


والجواب: أن هذا كلام له حظ من الوجاهة، إلا أن الأدلة السابقة، التي ذكرتها قبل قليل؛ أقوى وأشبه بألفاظ وسياق الأحاديث، والقواعد المستفادة من مجموع الروايات، وقد أشار لذلك ابن خزيمة، كما سبق، فبالجمع بين الروايات يتضح بُعْدُ هذا الاحتمال، والله أعلم.

(   وعلى ذلك يكون حديث الشفاعة دليلاً لمن يرى كفر تارك الصلاة، كما قال المروزي وابن أبي جمرة، وقد تعقب الأخيرَ منها الحافظُ ابن حجر، بما هو متعقب بما سبق، والله أعلم.

فإن قيل: هذا التقدير متعين، لنعرف شفاعة الملائكة مفصلة. 
فالجواب: أنه لا يلزم معرفة شفاعة الملائكة بالتفصيل، فشفاعة الأنبياء مجملة، ذكرتها الرواية في إخراج بعض أهل النار، دون تفصيل، إنما الذي ورد في ذلك: "....ثم تشفع الأنبياء....." وفي رواية: "شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين" وليس عندنا شفاعة مفصَّلة في ذلك للأنبياء، إلا شفاعة نبينا (. 

فإن قال قائل: يحمل ما جاء في حديث أبي هريرة: "حتى إذا أراد الله أن يخرج من النار، من أراد برحمته، أمر الملائكة....." الحديث. 
يحمل على أن الله أذن في الشفاعة للشفعاء، بعد دخول أهل النار النار.


فالجواب: أن شفاعة المؤمنين جاءت مفصلة، في حديث أبي سعيد، في قوم لهم أوصاف غير أوصاف هؤلاء، الذين صاروا حممًا، ولم يبق فيهم إلا أثار السجود، وأما من يشفع فيهم المؤمنون، فالنار لا تغشى وجوههم، بل وكثيرًا من أبدان بعضهم، وأيضًا فالذين شفع فيهم المؤمنون، لهم أعمال كثيرة، ذكرها المؤمنون لربهم عزوجل، بخلاف هؤلاء، فإن الله أمر الملائكة بإخراج من كان يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل: ويعلمون كذا وكذا، فعرفتهم الملائكة بأثر السجود، وأيضًا: فلو أخذنا بهذا التأويل البعيد لحديث أبي هريرة، للزم من ذلك إهدار الأدلة السابقة التي استدللت بها، على من أُمِرت الملائكة بإخراجهم، وأنهم آخر من يخرج من النار بالرحمة، وما كان كذلك؛ فلا التفات إليه.
ثم إن المخالف؛ ليس معه إلا ظاهر جملة مجملة، في رواية في حديث أبي سعيد، وقد فُصِّلت هذه الجملة في مواضع أخرى من حديث أبي سعيد وغيره، فكيف يُؤَوِّل كلَّ هذه الروايات، ويُهْدِر تلك الأدلة، لجملة مجملة، مشتركة أيضًا، قد فُصِّلَت في مواضع أخرى، وهو نفسه لا يطرد الأخذ بظاهرها؟!

فإن قال قائل: لقد جاء في بعض الروايات من حديث جابر الطريق (أ): أن الله جل وعلا يقول بعد الشفاعات: "أنا الآن أُخرج بنعمتي ورحمتي" وفي رواية: "بعلمي ورحمتي، فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم، قد امتحشوا....."الحديث. 


فالجواب: أن سنده فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، وعندما صرح بالسماع عند أحمد برقم (15048) لم يذكر هذه الجملة، نعم قد عزاه الحافظ لمسلم، لكني لم أقف عليه بعد.


ولو سلمت بصحة ذلك: فمما لا شك فيه: أن الله عزوجل يخرج من يخرج في القبضة بعلمه ورحمته، لكن لا يلزم من ذلك أنه يخرج من لم يصل، لأننا لو قلنا بما ترجح سابقًا، من كون أهل القبضة، هم من أُمِرَت الملائكة بإخراجهم؛ فهم مصلون، كما لا يخفى، وإن قلنا: إنهم غير من أخرجتهم الملائكة، فليس عندنا دليل أن الملائكة أخرجوا جميع المصلين، الذين لهم آثار السجود، إنما أخرجوا من عرفوهم بآثار السجود، ولا يلزم من ذلك الإستيعاب، كما سبق من كلام ابن خزيمة ‑رحمه الله‑ في شفاعة نبينا محمد (، وكذا ما سبق من الكلام عن شفاعة المؤمنين، ويكون التقدير: فأخرج الله برحمته وعلمه من خفي أمره على الملائكة، وأن الله عزوجل أخرج بعلمه المصلين الذين لم تقف عليهم الملائكة، وبذلك يكون هذا اللفظ ‑إن صح‑ دليلاً  لنا، لا علينا، أو يكون دليلاً مشتركًا، ويكون معناه: أن الله عزوجل أخرج بعلمه المصلين الذين فاتوا الملائكة، أو أخرج بعلمه المسلمين الذين ليست لهم علامة ظاهرة تميزهم عن الكفار، وإذا كان اللفظ يحتمل هذا وذاك؛ فكيف يُستدل به على أحد الوجهين إلا بدليل؟


وقد صح الدليل على قولنا ‑ولله الحمد‑ هذا كله لو صح هذا اللفظ، والله أعلم. 

3-  الوجه الثالث، في الرد على أهل المسلك الثاني: أننا لو سلمنا بأن من أُمرت الملائكة بإخراجهم، غير أهل القبضة، وأن أهل القبضة ليس فيه مصل، فهناك أمر آخر، وهو: هل أهل القبضة فيهم أحد من هذه الأمة؟

فإن قيل: لا، فالجواب: أننا لا ندعى كُفْرَ تارك الصلاة في جميع الأمم، وإن كنا نسلم بأن الصلاة كانت عند الأمم السابقة، ولمحمد ابن نصر المروزي ‑رحمه الله‑ في "تعظيم قدر الصلاة" كلام نفيس في ذلك، انظره في (1/96) وما بعدها، ولكن ليس عندنا دليل بأن من ترك الصلاة من الأمم السابقة أنه كافر، إنما قام الدليل على ذلك في حق هذه الأمة، وهو ما سبق من أدلة. 

فإذا كان أهل القبضة من غير هذه الأمة؛ فلا دليل لكم في ذلك، والله أعلم. 

فإن قيل: الأمر يحتمل: أن يكون في القبضة ناس من هذه الأمة. 

فالجواب: ما تطرق إليه الاحتمال. ‑لا سيما عند حاجة الجمع بين الأدلة‑ سقط منه تعين الاستدلال.

فإن قيل: وهل سبقك أحد بهذا التفصيل؟ قلت: نعم، فقد قال الأُبِّي في "إكمال إكمال المعلم" (1/596) في حديث أنس: "فيقول في الرابعة: ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: ليس ذلك إليك" والجمع بينه وبين إخراج من قال: لا إله إلا الله، قال الأُبِّي: والجمع بينهما متناف، لأن من قال: لا إله إلا الله، لا يخلد، ويجاب: بأنه اختلف، فقيل: يعني من قالها من أمته، وقيل: يعني من قالها من غير أمته....ا( فقد أشار الأُبِّي إلى اختلاف بين أهل العلم في تحديد من هم أهل القبضة، أهم من هذه الأمة أم من غيرها؟

وانظر تعليقي على هذا الأمر في حديث أنس، الطريق (ب)، وما سيأتي بعد قليل ‑إن شاء الله تعالى‑ في الجواب رقم (5). 

   4-
وهناك جواب رابع: وهو أن المنفي أعمال القلوب الزائدة على التصديق الموجب للإذعان، لاعمل الجوارح، فينظر من قال بهذا؟ فإن قال به أحد؛ فله حظ من الوجاهة، وهذا مناسب لسياق الأحاديث، فإن فيها إخراج من كان في قلبه مثقال كذا أو كذا من الإيمان، ولم تذكر الأحاديث الإخراج للعمل الظاهر، إلا في أول دفعة أخرجت بشفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويغزون معهم، كما في الرواية (ج) من حديث أبي سعيد، وبقية الدفعات ذُكرت بالمثاقيل، وكذا بقية الشفاعات تكون بالمثاقيل، إلا من أخرجتهم الملائكة، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وذلك بأثر السجود.


وقد يقول قائل: إذا كان الذين أخرجتهم القبضة، معهم عمل ظاهر، فلا بد أن يكون هناك إيمان باطن زائد على التصديق، فكيف يقال: إن المنفى أعمال القلوب الزائدة على التصديق، لا عمل الجوارح؟!

فالجواب: أن هذا ليس بمشكل، فالمنافقون يعملون بعض الأعمال الظاهرة، وليس لها أثر في الإيمان الباطن، فإنه لا يلزم من عمل الظاهر؛ إيمان الباطن، ‑وإن كان الأصل أن عمل الظاهر يقوي إيمان الباطن ويثبته‑ نعم: يلزم من إيمان الباطن، عمل الظاهر، كما هو معروف من قاعدة التلازم بين الباطن والظاهر، والمرجئة هم الذين أثبتوا إيمانًا قويًا أو كاملاً في الباطن، دون عمل في الظاهر، وكذلك فقد يعمل الرجل بعض العمل الظاهر، وهو غافل لاهٍ عن حقيقة العمل الذي يعمله، فهذا لا يؤثر عنده عمل الظاهر في إيمان الباطن، ولا يقال ‑حينذاك‑: إنه لم يعمل العمل الظاهر، فإن كان المنفي الزائد من أعمال القلوب على أصلها؛ فلا يلزم من ذلك نفى عمل الظاهر، ولا بأس بمثل هذا الوجه، وكذا الذي قبله، لا سيما عند الحاجة إلى الجمع، وثبوت الأدلة على وجود صلاة مع آخر من يخرجون من النار، برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.

ولو سلمنا بضعف الوجوه السابقة استقلالاً؛ فعند الاجتماع تزداد هذه الوجوه قوة على دفع قول المخالف.
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وأيضًا: فإن أدلة تكفير تارك الصلاة، منها الصريح الذي لا يؤول تأويلاً سالمًا من الإعتراض، وقواه فهم الصحابة، وأما حديث الشفاعة فهو قابل للتأويل، كما تقدم، وليس فيه دلالة ظاهرة، فضلاً عن دلالة صريحة، بأن أهل القبضة ليسوا بمصلين، وما كان قابلاً للتأويل؛ فيؤخر عما ليس كذلك، ويقال: "لم يعمل خيرًا قط" سوى الشهادة، وأصل عمل القلب، والصلاة، فتلتقي الأدلة، ولا تعارض، وإذا لم يكن هذا التأويل مقبولاً في عدّ حديث الشفاعة من أدلة من يكفر تارك الصلاة؛ فعلى الأقل أنه يقبل في دفع قول من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة.

6-  ومما يؤيد قوة قول من استدل بحديث الشفاعة على كفر تارك الصلاة: ما جاء في حديث أنس وغيره من تعيير المشركين للموحدين في النار، ففي رواية يقولون لهم: "ما أغنى عنكم أنكم كنتم تزعمون أنكم أولياء الله" وفي سندها ضعف، وفي رواية: "فإذا اجتمع المشركون في النار مع أهل القبلة..... وفيها: فيخرج الله أهل القبلة....." وفي سندها ضعف أيضًا، وفي رواية: "ما أغنى منكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئًا" وسندها قوي ‑على الراجح‑ وهذه العبارة جاءت مفسرة في حديث أبي هريرة في أمر الملائكة بإخراج من كان يعبد الله، لا يشرك به شيئًا، فيعرفونهم بأثر السجود، فدل على أن الذين يعيرهم المشركون في النار، كانوا يصلون، ولا يقال في رجل لا يصلي تجاه القبلة: إنه من أهل القبلة، وقد ثبت أن هؤلاء أيضًا يخرجون برحمة الله، لا بشفاعة مخلوق، وانظر ما ذكرته في القاعدة رقم (14) وفي حديث أنس المذكور هناك وهو عند أحمد برقم (12469) ما يقوي قول من يكفر تارك الصلاة، وذلك أن هؤلاء الذين يعتقهم الله عزوجل، فإن كانوا أهل القبضة؛ فهم يعبدون الله، وقد فسَّر حديث أبي هريرة ذلك، وفيه الإشارة إلى أنهم يصلون، وإن كانوا غير أهل القبضة؛ فهؤلاء آخر من بقي من أمة محمد (، ‑كما صرح بذلك الحديث‑ ويكون أهل القبضة من غير هذه الأمة، وقد سبق أن الخلاف في تارك الصلاة في هذه الأمة، لا في غيرها، فلا يكون في الحديث دليل لمن لم يكفر تارك الصلاة، والله أعلم.

(تنبيه) هناك من رد على حديث أبي سعيد، وفيه: "أن أهل الجنة، يقولون: هؤلاء عتقاء الله، أدخلهم الله الجنة، بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه" بأن هذا قول أهل الجنة، وليس كلامهم بحجة(
)، وهذا مردود، فإن الحديث سيق مساق بيان عفو الله عزوجل ورحمته، ولو أخطأ أهل الجنة فيما قالوا؛ لرد ذلك عليهم، ثم ما الفرق بين قول أهل الجنة، هذا، وبين قول النبي(: "لم يعملوا خيرًا قط"؟! ويلزم من ذلك أن أهل الجنة لا يفهمون الإيمان، بفهم أهل السنة، عند قائل هذه المقالة!! وعلى كل حال، فالعمدة في بيان معنى حديث أبي سعيد على ما حررته قبل، والله تعالى أعلم.


(تنبيه آخر): قال مؤلف "ظاهرة الإرجاء" في (2/751): فلا يبعد 


أن يكون في بعض المصلين من إساءة الصلاة، والإهمال الشديد في أدائها، ما لا يحصل له معه علامة ظاهرة ‑يعني أثر السجود‑ للمؤمنين.ا(
قلت: هذا وإن سُلِّم به من جهة العقل؛ فلا أعلمه مذكورًا في الروايات، ولا أعلم أحدًا قال به من أهل العلم الذين اعتنوا بأحاديث الشفاعة، فلا يعتمد على ذلك، فمن كان مصليًا ‑وإن كان مسيئًا، ما دامت صلاته مجزئة‑ تكون له هذه العلامة، ‑عملاً بظاهر الأحاديث‑ ولا يلزم من ذلك صحة قول من ذهب إلى عدم تكفير تارك الصلاة، كما سبق مفصلاً، والله أعلم.


(خاتـمة): وبهذا ينتهي الجواب على من استدل بأحاديث الشفاعة على عدم كفر تارك الصلاة كسلاً، مع الإقرار بوجوبها، وكان الفضل في ذلك لله عزوجل أولاً، ثم للدراسة الحديثية الموسعة، التي جمعت طرق حديث الشفاعة ‑فيما يتصل بهذا الموضع‑ وبَيَّنَتْ المختصر منها والمتقصَّى، مع معرفة ترتيب الشفاعات، وأوصاف المشفوع فيهم، وسد الفراغات في الأحاديث المختصرة والمطولة، والاعتماد على ما صح، لا غيره، وبيان وجه دليل من صحح، ومن أعل، مع الترجيح، حسب القواعد العلمية التي تعتني بالمتن، كما تعتني بالإسناد سواء بسواء. 
وإني لأعلم أن هناك من تكلم على أحاديث الشفاعة، وانفصل في دراسته لذلك بغير ما انفصلت به، ولكل مجتهد نصيب ‑إن شاء الله تعالى‑ من الأجر، لكن العبرة بالدليل والبرهان، والموفَّق من وفقه الله، والعلم عند الله تعالى. 

(((
  (   (3) ومما استُدِل به لمن لم يكفر تارك الصلاة، الحديث المعروف بحديث البطاقة، كما في "الصلاة" لابن القيم ص(51-52) فقد ذكره من جملة أدلة هذا الفريق. 

واعلم أنه قد جاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ( قال: "إن الله سيخلِّص رجلاً من أمتي على رؤس الخلائق يوم القيامة" ‑وفي رواية: "يصاح برجل من أمتي يوم القيامة‑، فَيَنْشُر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا، يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا، يا رب" ‑وفي رواية: "فيهاب الرجل، فيقول: لا، يا رب" وفي رواية: "فيبهت الرجل، فيقول: لا، يا رب ‑فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتُخْرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة، مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظْلَم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء ".

أخرجه الترمذي (5/24-25/2639) ك/الإيمان ، ب/ما جاء فيمن يموت، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأخرجه ابن ماجه (2/1437/4300) ك/الزهد، ب/ ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، وابن حبان (1/461-462/225) والحاكم (1/44) برقم (9)، (1/529) وابن المبارك في"الزهد" كما في"زوائد الزهد" ص (109-110) برقم (371) وأحمد برقم (6994،7066) وحمزة الكناني في "جزء البطاقة" ص(34-35) برقم (2) واللالكائي (6/1171/2204) والبيهقي في "الشعب" (1/264/283) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/189) والبغوي في "شرح السنة" (15/133-134/4321) والسيوطي في "تدريب الراوي" (2/408-409) في النوع الثالث والتسعين: معرفة الحفاظ،كلهم من طريق عامر بن يحيى عن أبي عبدالرحمن الحبلى، وهو عبدالله بن يزيد المعافري، قال: سمعت عبدالله بن عمرو.....فذكره.

وهذا سند صحيح، وقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وقال حمزة الكناني: وهو من أحسن الحديث، ولعله يعني ما تضمنه الحديث من ذِكْر واسع رحمة الله عزوجل، وصححه السيوطي، وشيخنا الألباني ‑رحمة الله عليه‑ في "الصحيحة" برقم (135) وفي تعليقه على "المشكاة" (3/1542/5559).

وقد وقع في بعض الروايات: عمرو بن يحيى، بدل: عامر، وهو خطأ أو تصحيف، والله أعلم.

وقد توبع عامر بن يحيى من قِبَلِ عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو قال: "يؤتي بالرجل يوم القيامة إلى الميزان، فيوضع في الكفة، فَيُخْرَج له تسعة وتسعون سجلاً، فيها خطاياه وذنوبه، قال: ثم يُخْرج له كتاب مثل الأنملة، (فيه) شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدالله ورسوله(، قال: فتوضع في الكفة، فترجح بخطاياه وذنوبه".


أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/313/14336) سورة الأعراف عند قوله تعالى: (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((
)، والخطيب في "الموضح" (2/188-189).

وهذا مع كونه موقوفًا، فالإفريقي لا يحتج به، والرواية الأولى صحيحة، وسياقها أتم من هذا السياق، فيكون الكلام عليها ‑إن شاء الله تعالى‑:

(  ووجه استدلال من لم يكفر تارك الصلاة من هذا الحديث: أن الحديث لم يذكر حسنة غير شهادة التوحيد، ولو كان ثَمَّ عمل آخر ‑بما في ذلك الصلاة‑ لذُكِر؛ فلما لم يُذْكر، دل على عدم وجوده، وقد نقل عنهم ابن القيم في "الصلاة" ص(52) قولهم: ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة، ولو كان فيها غيرها؛ لقال: ثم تخرج له صحائف حسناته، فترجح سيئاته....ا(
وقالوا: بل هناك رواية صريحة عند أحمد برقم (6994) وفيها: "بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة"، قالوا: وقد قال ابن حبان في ترجمته لهذا الحديث: 

"ذكر البيان أن الله جل وعلا بتفضله، قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه، بشهادته له ولرسوله (، وإن لم يكن له فضل حسنات، يرجوبها تكفير خطاياه".ا( من "الإحسان" (1/461).

وأجيب على ذلك بوجوه:

1- أن الرواية المذكورة، تفردبها إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، وروايته عن ابن المبارك، فيها غرائب، كما قال إبراهيم بن عبدالرحمن الدارمي، انظر "تهذيب التهذيب" (1/104)، وترجمه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوق يغرب، والأَوْلى أن يُقَيَّد ذلك بروايته عن ابن المبارك، أضف إلى ذلك أنه قد جاء أيضًا في نهاية الحديث بلفظ غريب، وهو:
"فلا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم"، وقد تكلم على هذه الجملة العلامة أحمد شاكر ‑رحمه الله‑ في تحقيقه"المسند" (11/177)، ومع ذلك، فلو صحت زيادة "حسنة واحدة"؛ لما كان قولهم متعينًا، لما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑.

2- أن كلمة: "لا إله إلا الله" هي كلمة التوحيد، ومن المقرر أن صاحب البطاقة، لم يقع في الشرك قولاً، أو فعلاً، أو تركًا، أو اعتقادًا، وإلا لما نفعه قول لا إله إلا الله، والمخالف لكم يرى أن ترك الصلاة شرك، فلابد وأن صاحب البطاقة، يكون معه صلاة أيضًا، لأن صاحب البطاقة معه أيضًا عمل القلب، الذي به يصح إيمانه، وهذا مأخوذ من أدلة أخرى، لا من لفظ هذا الحديث، فكذلك الصلاة من عمل الجوارح، وتركها كفر، وذلك مأخوذ من أدلة أخرى، وما أجاب به الفريق الأول، على ضرورة وجود عمل القلب، المخصص لعموم حديث البطاقة؛ فهو جواب الفريق الثاني على أمر الصلاة، والله أعلم.

3- قد سبق في حديث الشفاعة أن أهل القبضة، أو الذين يخرجون برحمة الله عزوجل، بدون شفاعة مخلوق، يُعْرفون بآثار السجود، وبعد ذلك يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في "الصحيحين"، والفراغ من القضاء بين العباد في هذا الموضع؛ معناه: تخليد الكفار في النار، فآخر من يخرجون بالرحمة؛ ثبت أنهم يصلون، فكيف يكون من لم يدخل النار أصلاً، وتدركه الرحمة في الموقف على رؤوس الخلاق يوم القيامة؛ تاركاً للصلاة، ومات ‑وهو قادر عليها‑ على ذلك؟! 

ومما يؤكد ذلك أن صاحب البطاقة ما نجا إلا بالشهادة، دون أن يشفع فيه أحد، فلم ينج من دخول النار أصلاً، إلا بهذه الكلمة المباركة، فلا بد وأن تحمل على إتيانه بالتوحيد، وسلامته من الشرك، الذي منه ترك الصلاة، والله أعلم.
4- أن الحديث سيق مساق بيان سعة أرحم الراحمين، لا لبيان أن صاحب البطاقة تارك الصلاة، ولا يلزم من قول الرجل وهو حائر، وقد سئل: "أفلك عذر؟ فقال: لا، يا رب"، وقول الله عزوجل: "بلى، إن لك عندنا حسنة"، لا يلزم من ذلك أنه لم يصل أصلاً، فإن حسنة التوحيد عاصمة من الشرك الأكبر، وترك الصلاة من الشرك الأكبر، وقد جاء في بعض الروايات: "بلى، إن لك عندنا حسنات" عند ابن ماجه، من طريق ابن أبي مريم عن الليث، وعند الحاكم، من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير عن الليث، وعند اللالكائي، من طريق أبي صالح كاتب الليث، وابن بكير عن الليث، وعند الخطيب في "الموضح"، من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث، وابُن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري ثقة ثبت، ويحيى بن بكير، ثقة في الليث، وأبوصالح فيه كلام من قبل حفظه، لكنه لم ينفرد بذلك، نعم قد خولف هؤلاء عن الليث، فرواه جماعة بلفظ: "بلى، إن لك عندنا حسنة" فإن قلنا: الروايتان محفوظتان، فمعنى ذلك أن حسنة التوحيد أعظم من غيرها من الحسنات، وتكفير تاركها أمر مجمع عليه بين العلماء، فُذكِرَت الحسنة العظمى ‑لا سيما عند الاقتران بغيرها من الحسنات‑ وأُهْمِل ذِكْر غيرها من الحسنات، والحسنات الأخرى أهمها الصلاة، وإن قلنا: إن رواية ابن أبي مريم ومن تابعه، مخالفة لرواية الجمع، والعمدة على رواية الجمع ‑ولعل هذا هو الأولى‑؛ فليس في رواية الجمع ماينافي قول من كفر تارك الصلاة، لأن كلمة: "لا إله إلا الله" ليس المراد من الانتفاع بها؛ أن تكون بمجرد النطق بها، دون العمل الذي لا بد منه في أصل الإيمان، من القلب ‑اتفاقًا‑، وعمل الجوارح ‑على الراجح‑، والله أعلم.

5- لم تثقل بطاقة هذا الرجل، إلا وهو قوي اليقين بكلمة لا إله إلا الله، ولا يكون كذلك، وهو تارك لجميع عمل الجوارح ‑وأهمه الصلاة‑ فإن عمل الجوارح ‑عملاً وتركًا‑ يؤثر في القلب، قوة وضعفًا، كما هو معروف، من قاعدة التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب، فلو كان هذا الرجل لا يعمل عملاً صالحًا، وأخص بالذكر الصلاة، أو كان يصلي صلاة اللاهين الغافلين،لما كان له اليقين القلبي، ولا قوة القلب، التي جعلت البطاقة أثقل من السجلات، وهذا معنى ما قاله الإمام ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑، فقد قال في "مدارج السالكين" (1/331-332) ط/دار الفكر:

والشارع ‑صلوات الله وسلامه عليه‑، لم يجعل ذلك ‑يعني الثواب‑ حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم، وهم تحت الجاحدين لها، في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب، وقول اللسان، وقولُ القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي الإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله، المختصة به، التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب، علمًا، ومعرفة، ويقينًا، وحالاً؛ ما يوجب تحريم قائلها على النار، وكل قول رتب الشارع، ما رتب عليه من الثواب؛ فإنما هو القول التام، كقوله (: "من قال في يومه: سبحان الله وبحمده، مائة مرة؛ حُطَّت عنه خطاياه، أو غفرت ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر" وليس هذا مرتبَّاً على مجرد قول اللسان.


نعم، من قالها بلسانه، غافلاً عن معناها، معرضًا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيًا مع ذلك ثوابها، حُطت من خطاياه بحسب ما في قلبه، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا، وبين صلاتيهما، كما بين السماء والأرض.

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات، فلا يُعذب.

ومعلوم أن كل مُوَحِّد، له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثَقَّل بطاقة ذلك الرجل، وطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات؛ انفردت بطاقته بالثقل والرزانة.ا(
وبعد هذا التفصيل الماتع، من كلام هذا الإمام اللامع، فيقال: هل يُتَصَوَّر يقين قوي في القلب، بدون عمل ظاهر؟

لا شك أن الجواب: لا، فإن القول بـ"نعم" في هذا الموضع، هو أعظم الفروق بين أهل السنة وفرق المرجئة.

فإن كان الجواب: لا، فما هو هذا العمل الذي وقع الاختلاف في صحة الإيمان أو عدمه، لوجوده أو غيابه؟

لا شك أن هذا العمل ‑في هذا الموضع‑ هو الصلاة، لأنه موضع الخلاف بيننا، وما دونه: فالراجح عدم التكفير بتركه، إذًا فلا بد من وجود صلاة يَقْوَى بها قول القلب وعمله.

ولو فرضنا أن الفريق الآخر سيسلم بمطلق العمل، لا مجرد الصلاة، فالجواب: أن الجمع بين الأدلة يقتضي أن يكون هذا العمل هو الصلاة، لا مجرد الإحسان إلى مسكين، أو صلة الرحم، أو بر الوالدين. ونحو ذلك، والله أعلم.

6- وهناك وجه آخر ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑، كما في "فتح المجيد" ص (42-43) ط/ دار الفيحاء، مع تعليق سماحة الشيخ ابن باز ‑رحمة الله عليه‑ قال شيخ الإسلام في سياق جمعه بين الأحاديث الواردة في فضل من يقول: لا إله إلا الله، والأحاديث التي تثبت دخول بعض الموحدين النار: فمن شهد أن لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه؛ دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا، فإذا مات على تلك الحال، نال ذلك..... إلى أن قال: بإخلاص ويقين تام؛ لم يكن في هذه الحال، مصّرًا على ذنب أصلاً، فإن كمال إخلاصه ويقينه، يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله، ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار..... إلى أن قال: فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غير مُصِرًّ على ذنب أصلاً، فيغفر له، ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خالص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك(
)؛ (فهذه) الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته، ومات مصرًا على ذلك(
)، فإنه يستوجب النار، وإن قال: لا إله إلا الله، وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات؛ رجحت على حسنة توحيده(
)، فإنه في حال قولها؛ كان مخلصًا، لكنه أتي بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص، فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته(
)، ولا يكون مصرًا على سيئات(2)، فإن مات على ذلك؛ دخل الجنة ....... إلى أن قال: فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق، ويحيون على ذلك، ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة، تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب؛ ثقل على اللسان قولها، وقسا القلب عن قولها..... إلى آخر ما قال رحمه الله. 

فأنت ترى شيخ الإسلام قد قسم أهل هذه الكلمة إلى أقسام:


الأول: من يقولها بإخلاص، ولا يأتي بعد ذلك بما يخالفها، مِنْ شرك أكبر أو أصغر، وانجذب قلبه تجاه ربه، فلا يحب إلا ما أمر الله به، ولا يكره إلا ما نهي الله عنه، فهذا محرم على النار أصلاً، مغفور له ما تقدم من ذنبه.

الثاني: من يقولها بإخلاص، ويسلم من الشرك الأكبر دون الأصغر، لكن مع ذلك لا زالت حسنة توحيده، قادرة على مقاومة سيئاته، وذلك لقلة سيئاته، وعدم إصراره، وعلى هذا القسم نَزَّل حديث البطاقة، وهذا ظاهر في كون الرجل معه عمل صالح غير مجرد الشهادة وتصديق القلب، كما لا يخفى.

الثالث: من يقولها بإخلاص، ويسلم من الشرك الأكبر، لكنه أتى بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فهذا معرض للوعيد، ولا يتنـزل عليه حديث البطاقة.

الرابع: من يقولها بغير يقين وصدق، فهؤلاء يقسوا قلبهم عن قولها، وتثقل على اللسان، والله المستعان.

فإذا نزلنا حديث البطاقة على هذا المعنى، فلا دليل فيه لمن لم يكفر تارك الصلاة، لأن هذا الرجل الذي لم يعمل الشرك الأكبر، ووقع في بعض الذنوب، التي لم توهن إخلاصه ويقينه ‑وإن أثرت فيه بشيء‑ وأنه صاحب البطاقة المذكورة؛ فلا شك أنه يعمل بعض ما أوجبه الله عليه من أعمال الجوارح، وأول ذلك الصلاة، لأنه إذا ترك كل العمل الظاهر، فإما أن يكون كافرًا ‑على الراجح‑ وإما أن بطاقته لا تقاوم ذنوبه، فلا يكون صاحب البطاقة المذكورة في الحديث، ومن ثَمَّ؛ فلا شاهد فيه لمن لم يكفر تارك الصلاة، والله أعلم.
7- وهناك وجه آخر يُحمل عليه حديث البطاقة ‑وإن كانت العمدة على ما سبق‑ وذلك ما بوّبه الإمام الترمذي ‑رحمه الله‑ للحديث بقوله: باب ما جاء فيمن يموت، وهو يشهد أنه لا إله إلا الله، وهذا يكون فيمن كان مسلمًا، وله ذنوب كثيرة، لكن مات وهو ينطق بهذه الكلمة، صادقًا بها، فهذا دليل على حسن الختام، وأن الله قد تقبلها منه، فمحي ذنوبه في الآخرة، والرجل إذا صَدَقَ في هذه الكلمة، ومات وهو على هذا الحال، ولا يتيسر له أن يصلي، فيكون معذورًا، لأنه لم يستطع أن يصلي حال احتضاره، وليس معنى ذلك أنه كان تاركًا للصلاة قبل، لا، بل هذا محمول على أنه كان يصلي لاهيًا غافلاً، فلا تقاوم هذه الصلاة سجلات ذنوبه، بل صلاته على هذا الحال؛ قد تكون سببًا في تحميله الذنوب، والله أعلم. 
فإن قيل: كيف ورد يوم القيامة بسجلات ذنوبه، وقد حسن ختامه بكلمة لا إله إلا الله، أليس هذا الحال مقتضيًا لمغفرة ذنوبه، فلا يوافي بها يوم القيامة؟ 

فالجواب: أن الله قد غفر له، لكن أراد النبي ( أن يبين بذلك فضل من مات على هذه الكلمة مخلصًا بها، والله أعلم

8-  أن الأدلة التي ظاهرها التعارض، يُجمع بينهما، وتأويل هذا الحديث بما سبق أو ببعض ما سبق، أقرب الأقوال للقواعد، بخلاف تأويل الأدلة الظاهرة ‑بل والصريحة‑ التي استدل بها من كفَّر تارك الصلاة، كما سبق بيانه، فهذا مقتضَى الجمع بين الأدلة والإنصاف، والله أعلم.  

((( 

(   (4)  ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة: حديث عائشة، أن رسول الله ( قال: "الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئًا، وديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا: فالإشراك بالله عزوجل، قال الله عزوجل: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ((
)، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا قط: فظلم العبد نفسه، فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا قط: فمظالم العباد بينهم، القصاص لا محالة".

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/575-576): أخبرني أبوبكر بن أبي نصر المزكي بمرو ثنا عبدالله بن روح المدائني ثنا يزيد بن هارون أبنأ صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة به، وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (2/2) واختصر لفظه، وأخرجه البيهقي في"الشعب" (6/52-53/برقم 7474،7473) مع زيادة في الموضع الثاني: "كل عمل هو لله خالص، ليس للعباد منه نصيب؛ فإن الله قادر على أن يغفر له" وعزاه السيوطي في "الدُّر المنثور" (2/558) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

ورواه الإمام أحمد في "المسند" (6/240) ‑ومن طريقه ابن الجوزي في "كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات" (3/529)‑: ثنا يزيد ابن هارون به، إلا أنه زاد في الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: "من صوم يوم تركه، أو صلاة تركها".

وأخرجه القاضي أبوبكر الدينوري في المجلس الأول من "المجالس في جواهر العلم" (1/393-394/6): ثنا محمد بن عبدالعزيز الدينوي نا أبوسلمة التبوذكي نا صدقة به، وفيه عند ما ذكر الديوان الذي لا يعبأ الله به: "فظلم الناس بينهم وبين الله من صلاة وصيام"، ومحمد ابن عبدالعزيز الدينوري، ترجمته في "لسان الميزان" تدل على أنه ساقط تالف، ومع ذلك لم يصرح بترك الصلاة والصوم، فلو صح، فقد يحمل على التقصير والتفريط في ذلك، لا الترك أصلاً، والله أعلم.

ومع هذا، فهذا السند لا يحتج به، من أجل صدقة بن موسى، فإن له أوهامًا، ويزيد بن بابنوس، ففيه جهالة، ولذا قال الحافظ للذهبي متعقبًا للحاكم في تصحيحه في "المستدرك" (4/575-576): قلت: صدقة ضعفوه، وابن بابنوس فيه جهالة.ا(
وانظر أيضًا في"مختصر استدراك الذهبي على المستدرك" لابن الملقن (7/3519/1167).

أضف إلى ذلك أن الزيادة التي زادها الإمام أحمد: "من صوم يوم تركه، أو صلاة تركها" فيها نظر قوي، وهذا رسم يوضح لك من رواها، ومن لم يروها، وأشير لهذه الزيادة برمز (():
	محمد بن عبدالعزيز الدينوري ثنا أبو سلمة التبوذكي
	(
	عن صدقة عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة مرفوعًا (()

	الإمـام أحمـد عن يزيـد بن هـارون
	
	

	
	
	
	

	عبدالله بن روح المدائني عن يزيـد بـن هـارون
	(
	عن صدقة عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة مرفوعًا

	
	سليمـان بـن حــرب
	
	

	
	 عبدالصمد بن عبدالوارث
	
	


فمن نظر في الرسم السابق، ظهر له ما يلي:

1- اختلف على صدقة، ويزيد بن هارون من تلامذة صدقة، قد اختلف عليه أيضًا:

فرواه عنه الإمام أحمد بالزيادة، ورواه عبدالله بن روح المدائني ‑وهو ثقة‑ عنه بدونها، ولا شك أن رواية أحمد مقدمة على غيره.

2- أن أبا سلمة التبوذكي ‑وهو ثقة ثبت‑ تابع يزيد على الرواية الراجحة عنه، إلا أن في السند إليه رجلاً ساقطًا، فلا اعتبار بذلك، ثم إنه لو صح عنه ذلك؛ لكان هناك نوع مفارقة بين الروايتين، كما ذكرته قبل قليل.

3- يزيد بن هارون خالف سليمان بن حرب وعبدالصمد بن عبدالوارث، اللذين روياه عن صدقة بدون الزيادة، كما في "الشعب" للبيهقي، وسليمان وحده أقوي من يزيد، فكيف إذا انضم إليه عبدالصمد، وهو صدوق؟ لكن ينظر شيخ البيهقي، وهو أبوالحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه، وقد تصحف في "الشعب" إلى "أبي الحسن" وانظر "النبلاء" (16/228) فإن كان هو المترجم في "الأنساب" للسمعاني (5/371-372)؛ فإنه يحتج به، والله أعلم.

4- هذا لو كان السند صحيحًا من صدقة فمن فوقه، فالزيادة محتملة  للضعف ‑كما رأيتَ‑ فكيف والسند فيه رجلان لا يحتج بهما؟ وهما صدقة وابن باببوس، وتحميل العهدة عليهما؛ أولى من تخطئة الثقات، والله أعلم.

والحديث قد ضعف سنده أيضًا شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "تحقيقه للمشكاة" (3/1419/5133) و "ضعيف الجامع" برقم (3022).

وهناك أحاديث أخرى فيها شهادة لبعض حديث عائشة، فمن ذلك:

1- حديث أنس:


أخرجه الطيالسي في "مسنده" برقم (2109) ‑ومن طريقه أبونعيم في "الحلية"  (6/309)‑:


ثنا الربيع ‑وهو ابن صبيح السعدي‑، عن يزيد ‑وهو الرقاشي‑ عن أنس أن رسول الله ( قال: "الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله، وظلم يُغفر، وظلم لا يُغفر، فأما الظلم الذي لا يُغفر: فالشرك، لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يُغفر: فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يتركه الله، فيقص الله بعضهم من بعض".


وهذا سند ضعيف، من أجل الربيع، فإنه سيء الحفظ، والرقاشي ضعيف.

إلا أن حديث عائشة يشهد له ‑من جهة السند‑ وأما هذا الحديث؛ فيشهد لحديث عائشة، باستثناء زيادة ذكر الصلاة والصيام، فهي زيادة أحسن أحوالها: أنها ضعيفة، والله أعلم.


وهناك طريق أخرى أخرجها البزَّار ‑كما في "كشف الأستار" (4/158-159/3439)‑: 
ثنا أحمد بن مالك القشيري ثنا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس مرفوعًا بنحوه. 

وزائدة بن أبي الرقاد فيه كلام شديد من بعضهم، وفي روايته عن زياد مناكير، وزياد نفسه ضعيف، 
وشيخ البزار ينظر من ترجمه؟ وعلى كل: فإن نفع هذا ما سبق، وإلا ما ضره، لكنها شهادة قاصرة، وليس فيها موضع الشاهد، والله أعلم.
2-  حديث سلمان: من طريق يزيد بن سفيان بن عبيدالله بن رواحة أبي خالد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان مرفوعًا: "ذنب لا يُغْفر، وذنب لا يُتْرك، وذنب يُغْفر..... وفيه: أما الذنب الذي يُغْفر: فذنب العبد بينه وبين الله".
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (3/102) والطبراني في "الكبير" (6/252/6133) وانظر "مجمع البحرين" (8/97/4778) والطبراني في "الصغير"(1/79-80/102) والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/333) ترجمة أحمد بن عمران بن موسى السوسى.

وقد قال ابن حبان: يزيد بن سفيان يروى عن سليمان التيمي نسخة مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لكثرة خطئه، ومخالفته الثقات في الروايات.ا(  "المجروحين" (1/103). 



وعلى كل حال: فإن نفع هذا ما قبله؛ وإلا ما ضره أيضًا، والله أعلم.

3- حديث أبي هريرة: من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "ذنب يُغْفَر، وذنب لا يُغْفَر، وذنب يُجازَى به....." وفيه: "وأما الذنب الذي يُغْفَر: فعملك فيما بينك وبين ربك....."الحديث.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7/312/7595) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا طلحة بن عمرو.ا(  



وانظر "مجمع البحرين" (8/97-98/4779)، وطلحة بن عمرو متروك.

4- أثر ابن عباس: أخرجه محمد بن فضيل بن غزوان الضبي في "الدعاء" ص (332-333) برقم (137):



ثنا محمد بن عبيدالله ‑هو العرزمي‑ عن عطاء عن ابن عباس، أنه قال: "الذنوب ثلاثة....." فذكره، والعرزمي متروك.

5- قول محمد بن كعب القرظي: "الذنب الذي لا يترك: مظالم العباد بعضهم من بعض، حتى يأخذها الله بعدله" أخرجه القاضي أبوبكر الدينوري في "المجالسة في جواهر العلم" (7/43/2893) من طريق عمر مولى غُفْرة عن محمد بن كعب به، وعمر هو ابن عبدالله المدني مولى غفرة: ضعيف، قاله الحافظ في "التقريب" ومع ذلك فهو مقتصر على جملة واحدة..

وعلى كل حال: فالحديث سنده حسن لغيره، باستثناء ذكر الصلاة والصوم، فإنها زيادة لم تذكر إلا في حديث عائشة، ومن لم يروها ‑إن صح السند إليه‑ فهو أرجح ممن رواها، مع الضعف الموجود في رجلين من رجال السند. هذا من الجهة الإسنادية.

وأما من جهة المتن: ففي نفسي شيء من هذا المتن، المشهود له؛ فإن من المعلوم أن هناك من يعذب في النار، بسبب ظلمه فيما بينه وبين ربه، وهناك من يغفر له، وتغلب حسناتهُ سيئاتِه، ومن جملة سيئاته: سيئات بينه وبين العباد، ويعطي الله سبحانه وتعالى من فضله الواسع للمظلوم حتى يرضى، ويعفو عن الظالم لعباد الله في بعض الأمور، لكثرة حسناته، أو نحو ذلك، فالحديث ليس على إطلاقه، وإن كان هناك مجال للأخذ والرد في ذلك، إلا أن الحديث على كل حال: ليس فيه دلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة، لضعف سند الحديث، ‑والعمدة على ذلك‑ واحتمال نكارة المتن أيضًا، والله تعالى أعلم. 

(((
  (   (5)  ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة،حديث:

"إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم؛ الصلاة، يقول ربنا عزوجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي؛ أتمها، أم نقصها؟ فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا؛ قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم".
وهذا الحديث قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، أذكره أولاً ‑إن شاء الله تعالى‑ وبعد تحرير القول في صحته وضعفه؛ أذكر الكلام عليه من الناحية الفقهية، والله المستعان.

اعلم أن هذا الحديث، جاء من حديث أبي هريرة وتميم الدراي وأنس ابن مالك، وقد وقع في حديث أبي هريرة خلاف كبير، ولذا سأبدأ بالكلام عليه ‑بمشيئة الله عزوجل‑:

{1}: (أ) فمن طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة به.

أخرجه أبوداود (864) والحاكم (1/262) وأحمد برقم(9494) والمروزي في"الصلاة" برقم (182) والبيهقي في"الكبرى" (2/386) وابن عبدالبر في "التمهيد" (24/80)، ويونس ثقة ثبت فاضل ورع، كما في "التقريب" وفي هذا الحديث: قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي (، قال الدارقطني في"العلل" (8/246) السؤال(1551): يونس يشك في رفعه.ا(
وقد رواه عن يونس هكذا جماعة منهم: ابن علية، وعبدالوارث وإسماعيل ابن حكيم ‑انظرهما في "العلل"‑ ويزيد بن زريع، ورواية عبدالوارث مجزوم بوقفها، كما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (2/33-34) وقد أخرج الحديث من وجوه، فارجع إليه. 

وهناك خلاف على يونس، ذكره الدارقطني في"العلل" (8/246):

فقد رواه محمد بن سعيد بن سابق ‑وهو ثقة‑، عن أبي جعفر الرازي، ‑وهو عيسى بن ما هان، سيء الحفظ‑، عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة موقوفًا، وخالفه يحيى بن أبي بكير ‑وهو ثقة‑ عن أبي جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وهذا من اضطراب أبي جعفر الرازي، وقد خالف أيضًا الثقات عن يونس، فلا التفات إلى روايته، والله أعلم.

وقد صحح أبوزرعة رواية يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة، كما في "العلل" للرازي (1/152/426).

     (ب)  حديث حماد بن سلمة، وعليه خلاف كثير:

.. فمن طريقه عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سُليط عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

أخرجه أبوداود (865) وابن ماجه (1426) والحاكم (1/263) وأحمد (16954) والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) والدارقطني في "العلل" (السؤال: 1551) والمروزي في "الصلاة" برقم (187) والبيهقي في "الكبرى" (2/386).

وقد رواه هكذا جماعة، هم: موسى بن إسماعيل، وعفان، وحجاج ابن منهال، وقال البيهقي: هذا الحديث قد اختلف فيه (على) الحسن من أوجه كثيرة، وما ذكرنا ‑يعني هذا الوجه‑ أصحها إن شاء الله تعالى.ا(
.. ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري مرفوعًا بنحوه، أخرجه أبوداود (866) وابن ماجه (1426) والدارمي (1/313) والحاكم (1/262-263) وأحمد (16954) والطحاوي في "المشكل" (6/385/2552) والمروزي في "الصلاة" برقم (190) والطبراني في "الكبير" (1255) وفي "الأوائل" برقم (23) والقاضي أبوبكر الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (2758) والبيهقي (2/387) وابن عبدالبر في "التمهيد" (14/80،79) وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/109/113). 
وقد رواه بهذا الوجه جماعة، وهم: موسى بن إسماعيل، وسليمان ابن حرب، وعفان، وحجاج بن منهال، وعبدالله بن محمد التيمي ‑وهو ابن عائشة، وهو ثقة‑ وعمر بن موسى الشامي أبوحفص السياري(
)، وأبو الوليد، وهو الطيالسي: ثقة ثبت.

.. وخالفهم مؤمل، فرواه عن حماد عن زرارة عن تميم مرفوعًا مختصرًا، أخرجه الطبراني في "الكبير" (1256).

.. ووافقه جماعة عن داود، وهم: 

هشيم: عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/174/7771) وفي "الإيمان" (113).

ويزيد بن هارون: عند ابن أبي شيبة في"المصنف" برقم (30413) وفي "الإيمان" (112) بزيادة، وكذا البيهقي (2/387).

وخالد بن عبدالله: عند المروزي في "الصلاة" (191).

وبشر بن المفضل: عند المروزي في "الصلاة" (192).

وسفيان الثوري، وحفص بن غياث؛ عند البيهقي في"الكبرى" (2/387) فهؤلاء جميعًا خالفوا حمادًا، ورووه موقوفًا، وقال: سليمان ابن حرب: لا أعلم أحدًا رفعه غير حماد ‑يعني عن زرارة عن تميم‑، قيل لأبي محمد ‑أي الدارمي‑: صح هذا؟ قال: إي.ا( من "سنن الدارمي" (1/313). قال أبوالوليد: لم يرفع هذا أحد غير حماد ابن سلمة.ا( من "الصلاة" للمروزي (1/217/190) وكذا في "المجالسة" للدينوري  (6/353). 

.. ومن طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

أخرجه النسائي (466) وفي "الكبرى" (325) وابن راهويه في "مسنده" (1/436/506) وأحمد (20692،16949،16614) والطحاوي في"المشكل" (6/388-389/2554) والخطيب في "التاريخ" (6/80).

رواه هكذا عن حماد: النضر بن شميل، والحسن بن موسى الأشيب، ‑وهو ثقة‑، وعفان.

وصحح هذه الطريق ابن القطان الفاسي، كما في "إتحاف المهرة" (3/8/455) مع أنه قد ضعف الوجوه كلها عن الحسن، كما في "بيان الوهم والإيهام" (4/136).

.. ومن طريق حماد عن الأزرق عن رجل من أصحاب النبي ( مرفوعًا به: أخرجه الحاكم (1/263) والطحاوي في "المشكل"(6/385/2552) والمروزي في "الصلاة" (186) وأبونعيم في "معرفة الصحابة" (6/3179) برقم (7310). 
ورواه هكذا عن حماد: سليمان بن حرب، وإبراهيم بن الحجاج، ‑وهو السامي ثقة يهم قليلاً‑، والربيع بن يحيى ‑وهو ابن مقسم الأشتاني، صدوق له أوهام‑ وعبدالله بن محمد التيمي، والحسن بن موسى.

(ج) حديث قتادة:

.. فمن طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة ‑وصوابه قبيصة بن حريث(
)‑ عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت؛ فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر، فإن انتُقِص من فريضة شيء......" الحديث.
وهناك طرق أخرى عن غير الحسن:

أخرجه النسائي (464) وفي "الكبرى" (325) والترمذي (2/269-270/413) والطحاوي في "المشكل" (6/387/2553) والمروزي في "الصلاة" (185).

وفي رواية النسائي قول همام: لا أدري هذا من كلام قتادة، أو من الرواية: "فإن انتقص من فريضته شيء ......"الحديث، وهذا الذي قاله همام من رواية هارون بن إسماعيل الخزاز عنه، وهو ثقة، وخالفه سهل بن حماد وعاصم بن علي بن عاصم، وسهل، صدوق ربما وهم، فروياه عن همام، وجعلاه كله مرفوعًا.

وهمام من أوثق الناس في قتادة، إلا أن قتادة مدلس، وقد عنعن، وكذا قبيصة بن حريث لا يحتج به، فقد انفرد بالرواية عنه الحسن، ولم يوثقه إلا العجلي، وطعن البخاري والنسائي في حديثه، ولعل كلامهما في هذا الحديث، والله أعلم.

والحديث قد صححه ابن القطان، في "بيان الوهم والإيهام" (4/135/1576) وقال: قبيصة لا تعرف حاله.ا(
والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب.ا(  وقد علمت ما فيه.

.. ومن طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في "العلل" (8/السؤال رقم 1551) وقد وجدته عند النسائي برقم (465) مرفوعًا به من هذا الطريق. 

وعمران صدوق يهم، وقد خالف بذكر أبي رافع.

.. ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة مرفوعًا به:

أخرجه ابن أبي الدنيا في "الأهوال" (196) والطبراني في "مسند الشاميين" (2673) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (20/277) وسعيد ضعيف، لكن قد توبع من همام، كما سبق.

.. ومن طريق أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة مرفوعًا: "أول ما يحاسب به العبد: صلاته" أخرجه بهذا اللفظ البخاري في "التاريخ الكبير" (2/33).

وأخرجه المروزي من"الصلاة" (181) وابن عبدالبر في "التمهيد" (24/82) من هذا الطريق عن النبي ( أنه قال: "أول ما يحاسب العبد يوم القيامة، يحاسب بصلاته، فإن صلحت؛ فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر" وأبان من الثقات في قتادة.

وقد رواه عن أبان هكذا: موسى بن إسماعيل.

وذكر العقيلي في "الضعفاء" (3/132): أن أبان العطار يرويه عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة مرفوعًا به، ولم أعرف من تلميذه، لينظر حاله، مع حال موسى بن إسماعيل المنقري، الثقة الثبت.
.. ومن طريق موسى بن خلف عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، ذكره العقيلي (3/123) وقال القطان في"بيان الوهم والإيهام"(4/136/1576): ذكره ابن أبي خيثمة.ا( 

وموسى إلى الاحتجاج به هنا أقرب، على وهم خفيف عنده، وعلى كل حال: فقد توبع، إلا أن في روايتة عند البخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) جعْل والد موسى بن خلف، واسطة بينه وبين قتادة، فيُنظر.

فطريق همام أرجح، وقد تابعه عليها سعيد بن بشير، وهمام مقدم على أبان، وأبان نفسه مختلف عليه، ولم أقف على تلميذه المخالف للمنقري، فالراجح كلام همام، إلا أن قتادة نفسه مدلس، وقد عنعن، وقبيصة لا يحتج به، والله أعلم.
(د) ومن طريق أبي الأشهب ‑وهو جعفر بن حيان العطاردي‑ عن الحسن قال: لقي رجل أبا هريرة.....فذكر الحديث مرفوعًا مع قصة.

أخرجه الطيالسي برقم (2468) والبخاري في"التاريخ الكبير"(2/34) وابن أبي شيبة (2/173-174/7770) وأبويعلى (6225) والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (3/31/2012).


وعند الطيالسي قصة تدل على سماع الحسن من أبي هريرة هذا الحديث، ولكن في السند إليها مبهم، وهو شيخ الطيالسي.


وأبوالأشهب ثقة، وإن كان يدلس، والحسن لم يسمع هذا من أبي هريرة، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/35): ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا.ا(

ومن طريق عبدالوهاب ثنا أبوالأشهب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا به؛ أخرجه أبوالشيخ في"طبقات المحدثين بأصبهان" (2/339/278).
(() ومن طريق علي بن علي الرفاعي سمع الحسن قال: قال أبوهريرة ...... فذكره موقوفًا.


أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) وعلي بن علي ثقة، والحسن لم يسمعه من أبي هريرة.

(و) ومن طريق مبارك به فضالة ثنا الحسن ثنا رجل من أهل البصرة، قال: كنت أجالس أبا هريرة بالمدينة،...... فذكره موقوفًا مع قصة: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/34-35)، ومبارك صدوق.
(ز) ومن طريق عباد بن ميسرة ثنا الحسن ثنا أبوهريرة مرفوعًا به: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/35) وعباد لين الحديث، والحسن لا يصح سماعه من أبي هريرة في هذا، قاله البخاري بعد إخراجه الحديث.
(ح)  ومن طريق عباد بن راشد عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا به، أخرجه العقيلي في"الضعفاء" (3/132) والشجري في "الأمالى" برقم (118) والطبراني في "الأوسط" (6708).


وعباد صدوق له أوهام.

(ط)  ومن طريق إسماعيل بن مسلم المكي ‑وهو ضعيف‑ عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عن أبي هريرة مرفوعًا به، ذكره العقيلي في "الضعفاء" (3/132)، وأخرجه المروزي في "الصلاة" (183) وأخرجه أيضًا الدارقطني في "العلل" (8/248) السؤال رقم (1551). وصعصعة قد وثقه بعضهم، ومختلف في صحبته، فيراجع.

(ي)  ورواه زهير بن سالم ‑وهو الخياط المكي‑ سمعت الحسن أخبرني صعصعة بن معاوية عن أبي هريرة موقوفًا مع قصة: أخرجه المروزي في "الصلاة"  (184) وسالم سيء الحفظ، ولا يقبل منه ‑بضميمة المكي‑ ذكر صعصعة، مع اختلافهما رفعًا ووقفًا.

(ك)  ومن طريق محمد بن عمرو الأنصاري عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أبي هريرة مرفوعًا به: أخرجه المروزي في "الصلاة" (189،188).
ومحمد بن عمرو ضعيف، وقد خالف بذكر ضبة بن محصن، وهناك طرق أخرى ذكرها الدارقطني في "العلل"، ستظهر ‑إن شاء الله تعالى‑ زائدة على ما ذكرتُ من طرق، في الرسم الذي تظهر فيه الأسانيد، بعد قليل.

(ل) وهناك طرق أخرى ذكرها الدارقطني في "العلل"، ستظهر إن شاء الله تعالى زائدة على ما ذكرتُ من طرق، في الرسم الذي تظهر فيه الأسانيد، بعد قليل. 

(((
وهناك طرق أخرى عن غير الحسن: 
فرواه علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة مرفوعًا به.

أخرجه ابن ماجه (1425) وأحمد (7902) والمروزي (1/210/180) والبغوي في "شرح السنة" (4/159/1019) وحسنه، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (3/31/2013) وابن عبدالبر في "التمهيد" (24/79-80).

.. وابن جدعان ضعيف، وأنس بن حكيم لا يحتج به، كما سبق، وله طريق أخرى، فيها كذاب، انظر المعجم "الأوسط" للطبراني   (1220) و "مسند الشاميين" (151).

.. ورواه ليث عن سلم بن عطية عن صعصعة بن معاوية بن صعصعة عن أبي هريرة قوله: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"  (2/34).

وليث ‑وهو ابن أبي سليم‑، وسلم: لا يحتج بهما، وقد سبق أن المكي إسماعيل بن مسلم رواه عن الحسن عن صعصعة مرفوعًا، وقد خالفه سالم عن الحسن عن صعصعة، فرواه موقوفًا، كهذه الرواية، فلعل ذلك الأولى، والله أعلم.

.. ومن طريق ثابت عن رجل عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) وذكره العقيلي (3/133).

وهاك رسمًا يوضح شجرة الإسناد في حديث أبي هريرة وتميم الداري:
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فمن تأمل في الرسم السابق؛ يتضح له أمور، منها:

1- أن يونس لم يصرح بالرفع، ورواية الجماعة الذين رووه عنه عن الحسن عن أنس بن حكيم: أرجح من رواية الرازي، الذي اضطرب في الحديث رفعًا ووقفًا، ومع ذلك فأنس لا يحتج به.

2- اختلف على حماد بن سلمة، والراجح رواية من رواه عنه عن داود بن أبي هند، أو يحمل على اضطراب حماد فيه، لأن كثيرًا من تلامذة حماد الذين رووا هذه الوجوه، هم هم، وعلى كل حال، فلا يضر هذا الراجح عن داود، والله أعلم.

3- اختلف في رواية حماد عن داود وقفًا ورفعًا، والظاهر أن الرفع زيادة ثقة على حماد.

4- إلا أن حمادًا نفسه؛ خالف يزيد بن هارون ومن تابعه، فالراجح روايتهم الموقوفة عن داود من حديث تميم.

5- الراجح في رواية أشعث بن عبدالملك: أنها من مسند أبي هريرة، ورواية خالد بن سليمان منكرة، لمخالفته ‑مع ضعفه‑ روح بن عبادة الثقة.
6- ورواية هشام بن حسان: الراجح فيها رواية ثابت الأحول الثقة الثبت، إلا أن هشامًا نفسه في روايته عن الحسن كلام، وقد قَصّر في روايته، فلا يضر غيره.

7- رواية عوف الأعرابي، ليس فيها اختلاف، وقد أسقط الواسطة بين الحسن وأبي هريرة.

8- أما رواية قتادة: فالراجح عنه رواية همام ومن تابعه عن الحسن عن قبيصة عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد رواه عنه ابن أبي عروبة وأبان العطار عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة مرفوعًا، كرواية يونس، إلا أن يونس لم يصرح برفعه، فإن حُمل حديث قتادة على الوجهين، كان لذلك حظ من القبول، غير أن قتادة مدلس، ولم يصرح بسماعه من الحسن، فلا وجه لذلك إذًا.

9- وقد رواه عن الحسن جماعة، وهم عباد بن راشد وغيره، ولم يذكروا واسطة بين الحسن وأبي هريرة.

10- والروايات الباقية عن الحسن تدل على واسطة بين الحسن وأبي هريرة ‑على خلاف في ذلك‑ والراجح عن الحسن رواية يونس، وذلك لأن قتادة لا تصح روايته لتدليسه.

11- وقد تابع على بن زيد بن جدعان الحسن عن أنس عن أبي هريرة، أي تابعه على الرواية الراجحة عنه، من رواية يونس، إلا أن ابن جدعان خالف في التصريح بالرفع، فلا يُقبل جزمه بالرفع.

12- فتلخص لنا من ذلك: رواية يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة موقوفًا، أو مشكوكًا في رفعه، ورواية حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفي عن تميم موقوفًا.

13- وهذا الحديث قد صحح بعض الأئمة رفعه، وخالف في ذلك بعضهم، وصحح بعضهم بعض الطرق، وصحح البعض الآخر طرقًا أخرى، والقواعد تشهد لما قررته، إلا أن الموقوف هنا له حكم الرفع، فلا إشكال من الجهة الإسنادية، والله أعلم.

{2}: حديث تميم الداري، وقد سبق في حديث أبي هريرة، وترجح أنه موقوف، والله أعلم. 

{3}:  حديث أنس بن مالك:

· من طريق حماد بن زيد عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا به، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في"مسنده" كما في "بغية الباحث" (1/237/105) و "إتحاف المهرة" للبوصيري (2/29/1112) وأخرجه أيضًا أبويعلى (7/153-154/4124) بزيادة في أوله، وأخرجه المروزي في "الصلاة" (193). ويزيد الرقاشي ضعيف، إلا أنه يتقوى بما سبق، والله أعلم.

· ومن طريق أشعت بن سوار ‑وهو الكندي‑ عن سلمة بن كهيل التنعي عن عامر عن أنس قوله.

أخرجه أبويعلى (7/56/3976).

وأشعت ضعيف، والحديث قوي بما تقدم.

· ومن طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا القاسم بن عثمان أبوالعلاء البصري عن أنس مرفوعًا: 

"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة، فإن صلحت؛ صلح سائر عمله، وإن فسدت؛ فسد سائر عمله".

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1880) والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (3/28/2005) بزيادة أخرى في تسوية الصفوف، والقاسم ضعيف، وبين هذا اللفظ وذاك فرق لا يخفى في هذا الموضع.

· ومن طريق روح بن عبدالواحد القرشي ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس مرفوعًا بمعنى حديث القاسم.


أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3794).


وروح وخليد لا يحتج بهما، وهناك بلاغ ليحيى بن سعيد الأنصاري في "الموطأ" (89) وأثر لنمير بن سلمة عند ابن أبي شيبة (2/174/7772) وجعله ابن عبدالبر مما لا يقال بالرأي، إنما هو عن توقيف، وصحح الأحاديث المرفوعة، انظر "التمهيد" (24/79).

(   هذا ما يتعلق بالناحية الإسنادية، وحيث أن الحديث مرفوع حكمًا، صحيح سندًا؛ فنأتي على وجه من استدل به، على عدم كفر تارك الصلاة، وجواب المخالفين لهم، فأقول:

قال من منع من تكفير تارك الصلاة: هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة؛ ليس بكافر، لقول الله عزوجل في الحديث القدسي: "انظروا في صلاة عبدي....." وفيه: "وإن كان انتقص منها شيئًا؛ فانظروا: هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه......"الحديث، قال: وهذا النقص يشمل النقص في عدد الصلوات، ويشمل النقص في خشوع الصلاة ونحوه، والأصل العموم، وبنحو هذا المعنى، قال: ابن العربي، كما نقله عنه السندي في "حاشيته على ابن ماجه" (2/182-183) وانظر حاشيته على "سنن النسائي" (1/252)، وبنحوه قال العراقي في "شرح الترمذي" وانظر حاشيته على "مشكل الآثار" للطحاوي (6/386) وانظر "نيل الأوطار" (1/446) باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة، و "أضواء البيان" (4/318).

بل في كلام شيخ الإسلام ما يشير إلى أن ترك البعض يشمله هذا الحديث، انظر"شرح العمدة" (2/94)، و"مجموع الفتاوي" (7/616)، وهذا ظاهر كلام الطحاوي في "مشكل الآثار" (6/388) وقد قال البيهقي في "الكبرى" (2/387): إن هذه الأخبار، تدل على صحة نافلة، لا ترتبط بصحة لفريضة.ا(
وأجاب القائلون بتكفير تارك الصلاة على هذا الحديث بعدة أجوبة، منها:

1- أن النقص في هذا الحديث عام، يشمل النقص في العدد، ويشمل النقص في  الهيئة، مع وجود أصل الصلاة، فمقتضَى الجمع بين الأدلة السابقة في تكفير تارك الصلاة، وبين هذا الحديث: أن يحمل هذا الحديث على النقص في هيئة الصلاة وكمالها، لا على تركها رأسًا. 
والدليل إذا أمكن تأويله على أحد الوجهين، فلا يستدل به على العموم ضد المخالف، الذي استدل بما سبق من أدلة، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط به تعين الإستدال على أحد الوجهين، والله أعلم.
2- أن قولنا هذا هو الذي تشهد له الأصول، وهو ما قاله ابن عبدالبر ‑وهو ممن لا يرى كفر تارك الصلاة‑ فقد قال: في"التمهيد" (24/81): أما إكمال الفريضة من التطوع، فإنما يكون ذلك ‑والله أعلم‑  فيمن سها عن فريضة، فلم يأت بها، أو لم يحسن ركوعها، ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها، أو نسي، ثم ذكرها، فلم يأت بها عامدًا، واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه ‑وهو ذاكر له‑ فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه، والله أعلم.ا( إلى أن قال: مقويًا لهذا القول: وأما قوله في حديث يحيى بن سعيد: "فإن قبلت منه؛ يُنظر فيما بقي من عمله" فمعنى القبول والله أعلم: أن توجد تامة على ما يلزمه منها لزوم فرض، فإذا وُجِدَتْ كذلك؛ قُبِلَتْ، ونُظِر في سائر عمله، وآثار هذا الباب تعضد هذا التأويل ‑إن شاء الله تعالى‑ ولا يصح غيره على الأصول الصحاح، والله أعلم.ا( (24/81-82). وانظر "فتح البر"   (4/431-432).

فتأمل قوله: "أن توجد تامة على ما يلزمه منها لزوم فرض" وقوله: "ولا يصح غيره على الأصول الصحاح".


وقد قال: ابن حزم ‑رحمه الله‑ وهو ممن لا يكفر تارك الصلاة ‑أيضًا‑ كما في "المحلى" (11/380): وأما من تعمد ترك المفروضات، واقتصر على التطوع، ليجبر بذلك ما عصى في تركه، مصرًا على ذلك، فهذا عاص في تطوعه، لأنه وضعه، في غير موضعه، لأن الله تعالى لم يضعه لتترك الفريضة، بل ليكون زيادة خير ونافلة، فهذا هو الذي يجبر الفرض المضيع، وإذا عصى في تطوعه؛ فهو غير مقبول منه، قال رسول الله (: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد".....ا(  

من "المحلى" (2/247).

3- ولو سلمنا بصحة استدلال من لم يكفر تارك الصلاة بهذا الحديث؛ فمن المعلوم أنه ليس دليلاً لمن يرى عدم كفر تارك الصلاة تركًا كليًا، لقوله عزوجل في الحديث القدسي: "انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها" فلو لم تكن صلاة أصلاً، لما قيل هذا القول، وأيضًا ما جاء في الحديث نفسه: "فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة" فبعيد كل البعد أن يقال هذا فيمن ليس معه صلاة أصلاً.

فلو سلمنا بصحة استدلال المخالفين، لكان هذا لمن يقول: من ترك البعض، وصلى البعض الآخر؛ فليس بتارك، إنما هو غير محافظ على الصلاة، لا من ترك الصلاة بالكلية، والله تعالى أعلم.

وبهذا يظهر أن هذا الحديث ليس بناهض لدفع أدلة من كفر تارك الصلاة تركًا كليًا ‑جزمًا‑، أو من كفره لترك بعض الصلوات ‑على الراجح‑، وذلك للوجوه السابقة، والله أعلم.  

(((
  (   (6) ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة حديث حذيفة أن رسول الله ( قال: "يَدْرُس الإسلام كما يَدْرُس وشي الثوب، حتى لا يُدْرَى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليُسرى على كتاب الله عزوجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها" فقال صلة بن زفر: ما تغني عنهم "لا إله إلا الله"، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، قال:يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار.

رواه ابن ماجه (4049) والحاكم (4/545،473) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق ‑وهو ثقة‑ عن ربعي بن حراش عن حذيفة به.

ومن تأمل في هذه المواضع؛ علم أن علي بن محمد شيخ ابن ماجه، وهو ثقة عابد، رواه باللفظ السابق، وخالفه أبوكريب، وهو ثقة حافظ، فرواه بدون ذكر الصلاة أصلاً، وتابعه أحمد بن عبدالجبار التميمي العطاردي الكوفي ‑في الموضع الثاني عند الحاكم‑ والعطاردي ضعيف، ولكنه لم ينفرد، فالراجح عن أبي معاوية عدم ذكر هذه اللفظة.
ورواية أبي كريب عند الحاكم، وشيخه هو الحفيد أبوبكر محمد بن عبدالله ابن محمد بن يوسف النيسابوري، ترجمته في"الأنساب" (2/240) و "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" (3/198) تدل على رحلته وكثرة سماعه وطلبه، لولا مجون كان فيه، و قد تُكُلِّم فيه بأنه كان يشرب المسكر على مذهبه، وكان يشربه، ولا يستره، وهذا غير قادح في العدالة في الرواية، كما هو مصرح به في "الأنساب"، والرجل قد يشرب ما يعدّه حلالاً، ويعده غيره حرامًا، فالتأويل يدفع فسق الشهوة، والحفيد هذا يرويه عن جده عن أبي كريب، وجده هو العباس بن حمزة الواعظ الزاهد، قال عنه الذهبي في "تاريخ الإسلام": كان من علماء الحديث.ا( وفيات سنة (281-290)( ص  (196)، ووصفه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/245) بأنه رحل في طلب الحديث.ا( 

وعلى كل حال، فالسند بهذا يثبت إلى أبي كريب، وقد رواه البزّار: ثنا أبوكريب....فذكره مرفوعًا مختصرًا بلفظ: "يدرس الإسلام، كما يدرس وشي الثوب"، انظر "البحر الزخار" (7/2838) وقال: وهذا الحديث رواه جماعة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة، ولا نعلم أحدًا أسنده إلا أبوكريب عن أبي معاوية.ا( 

وقد سبق أن تابعه علي بن محمد ‑وهو الطنافسي‑ والعطاردي.


.. ورواه نعيم بن حماد الخزاعي في "الفتن" (2/598/1665): ثنى أبومالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال ..... فذكره موقوفًا بدون الصلاة.
.. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5/335) إلى البيهقي، بدون ذكر الصلاة، فينظر هل يرويه عن راو آخر عن غير من ذَكَرْتُ، أو أنه عند البيهقي من طريق أحدهم، فإن كانت الأولى؛ فهذا مما يقوي أيضًا عدم ذكر الصلاة، والله أعلم.

.. وخالفهم محمد بن فضيل، فرواه عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة موقوفًا به بذكر الصلاة، أخرجه الحاكم (4/505) ومحمد بن فضيل ‑هو ابن غزوان‑ صدوق عارف، ورواه أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا، بذكر الصلاة، أخرجه مسدد في "مسنده" عن أبي عوانة به، انظر ما قاله البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/254) تحت رقم  (1429)، وعزاه كذلك الصالحي في "سبيل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد" (10/161) إلى مسدد، وقال: ورجاله ثقات.ا(

وقد أخرجه البزار في "البحر الزخار" (7/260/2839): ثنا أبوكامل أنا أبوعوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة نحوه موقوفًا، قال ذلك البزار بعد حديث أبي كريب المختصر بلفظ: "يدرس الإسلام، كما يدرس وشي الثوب"، فإن كانت رواية أبي كريب ليس فيها ذكر الصلاة ‑كما هو ظاهر من إحالة البزار‑ ففي هذا اختلاف على أبي عوانة، بين مسدد وأبي كامل، فأبو كامل لم يذكر الصلاة في روايته عن أبي عوانة، ورواها مسدد، وكلاهما ثقة حافظ، وأبوعوانه ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، فإن حدث من حفظه؛ فله أغلاط، وليس عندنا ما يدل على رواية هذا الحديث من كتابه، فقد تحمل العهدة عليه في ذلك، لكن لا حاجة لهذا كله، فمخالفه أبومعاوية ممن يخطئ في غير الأعمش، وهو هنا يروي عن غير الأعمش، فيحمل على أن الزيادة عن أبي عوانة محفوظة سندًا ومتنًا، والله أعلم.


(تنبيه): الحديث قد عزاه السيوطي في "الدرالمنثور" (5/335) للخطيب في "تاريخه" وفيه: "فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولانسك...."ا( 


وعزاه في "كنـز العمال" (4/214/38444) إلى البيهقي والضياء.... وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5/336) إلى ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة، فينظر، والله أعلم.


وهذا الرسم يوضح لك الطرق السابقة، وأشير إلى الرواية التي فيها ذكر 
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فالذي يظهر مما تقدم:

1- أن الراجح عن أبي معاوية الرفع بدون ذكر الصلاة، إلا أن يقال: أبومعاوية في غير حديث الأعمش يخطئ، فيُحَمَّل العهدة، لا علي ابن محمد الطنافسي، وهذا له وجه.

2- متابعة نعيم بن حماد في عدم ذكر الصلاة لأبي كريب ومن معه، مع مخالفته في الوقت، بما لا يضر الرفع.

3- أبوعوانة اختلف عليه حافظان وقفًا ورفعًا، وبذكر الصلاة وعدمه؛ فإن حمل على الوجهين؛ فذاك، لا سيما وأنا لست متأكدًا من إحالة البزار: هل هي خالية من ذكر الصلاة، أم لا؟

4- الراجح أن ذكر الصلاة في الحديث ثابت، وأن الرفع زيادة ثقة، والله أعلم.

(      بعد هذه الدراسة الحديثة السابقة، التي أثبتت صحة الحديث مرفوعًا، ولو كان موقوفًا، لكان مثله لا يقال بالرأي، فقد استدل من قال بعدم كفر تارك الصلاة بهذا الحديث، وقد قال شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "الصحيحة" (1/130): هذا، وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله؛ تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى، كالصلاة وغيرها..... ثم ذكر اختلاف العلماء في تاركها متكاسلاً، مع الإيمان بمشروعيتها ‑أي وجوبها، والله أعلم‑ وذكر ما صح عن الصحابة بأنهم كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال، تركه كفر، غير الصلاة، ثم قال ‑رحمه الله‑: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة؛ ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، ولا يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك، وهذا حذيفة بن اليمان، وهو من كبار أولئك الصحابة، يرد على صلة بن زفر، وهو يكاد يفهم الأمر، على نحو فهم أحمد له، فيقول: "ما تغنى عنهم: لا إله إلا الله، وهم ما يدرون لا صلاة......." فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: "يا صلة، تنجيهم من النار....." ثلاثًا. 
قال رحمه الله: فهذا نص من حذيفة ‑رضي الله عنه‑ على أن تارك الصلاة، ومثلها بقية الأركان، ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا، فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان،.....ا(
والجواب على هذا من وجوه:

1-  تأويل قول الصحابة، بأنه كفر غير مخرج من الملة، سبق الجواب عليه، في ذكر أدلة من يكفر تارك الصلاة، بما يغنى عن إعادته، فارجع إليه ‑إن شئت‑.

2-  هذا الحديث خارج عن موضع النّزاع، فإن نزاعنا فيمن كُلِّف بالصلاة، ولم يصل تكاسلاً، مع الإقرار بوجوبها، ومعلوم أن هؤلاء القوم الذين يدركهم هذا الزمان؛ لا يقرون بوجوب الصلاة ولا الصيام ....الخ لأنهم لا يعرفون ذلك أصلاً، فهذا الحديث في أدلة العذر بالجهل، لا في مسألتنا، كما هو ظاهر جلى، والله أعلم.

ولذلك فقد عده شيخ الإسلام من أدلة العذر بالجهل، كما في "بغية المرتاد" ص(311) ط/العلوم والحكم، الطبعة الثالثة، تحقيق الدويش، فقال بعد ذكره حديث الذي أوصى أهله بحرقه: وبيَّنّا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه، قد يخطئ في الأمور العلمية الإعتقادية، فيغفر له، كما يغفر له ما يخطئ  فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر، لا يثبت في حق الشخص المعين، حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، كما قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً((
)، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة، لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة ‑حتى أنكر ما جاءت به خطأ‑ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة، وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه: .... ثم ذكر الحديث.ا(
فهذا هو وجه حديث حذيفة وموضعه، لا ما نحن بصدده، ويلزم من استدل به في هذا الموضع؛ أن يكفر تلكم الطوائف الذين حكم حذيفة ‑رضي الله عنه‑ بنجاتهم لأنهم لا يقرون بوجوب الصلاة أصلاً، لجهلهم بها. 
فإن قيل: هم لا يدرون بالصلاة، فكيف نكفرهم لعدم إقرارهم بها؟

قيل: وكيف يُستدل بذلك على عدم كفر من خوطب بالصلاة، وليس عنده أي مانع شرعي من أدائها، كما أمر الله عزوجل؟!

3- يوضح ذلك: أننا اختلفنا في تارك الصلاة، هل هو كافر خارج من الملة، أم هو فاسق، وإن كان مسلمًا؟ ولم يقل أحد منا: إنه عدل رضى، قد أدّى الذي عليه مما أوجبه الله، فيلزم من استدل بحديث حذيفة على فسق تارك الصلاة، أن يحكم بفسق من تكلم عنهم حذيفة، ولا قائل بذلك، لأن الله عزوجل لا يُعذِّب إلا من علم بالحكم الشرعي، ولم يقم به، ‑على تفاصيل في ذلك‑، أما الجاهل فلا، وكيف يحكم بفسقهم، وهم يقولون: وجدنا آباءنا على هذه الكلمة: "لا إله إلا الله" فنحن نقولها؟ فهم متشبثون متمسكون بما يعرفون من دينهم، فأين هؤلاء ممن يُدعى للصلاة، فلا يجيب؟! فهذه الوجوه توضح بجلاء بُعْدَ حديث حذيفة عن موضع النّزاع.

4- بقي جواب لبعض العلماء، وهو أن من ذكرهم حديث حذيفة، لم يتركوا الصلاة تركًا كليًا، فقد كانوا يصلون قبل تلك الليلة التي ذكرها الحديث، وعندي في هذا نظر واضح، والله أعلم.

فإن قيل: لو كانت الصلاة من أصل التوحيد، وكان تاركها كافرًا، لحفظها الله، كما حفظ: "لا إله إلا الله". 

فالجواب: أن الله عزوجل يعذر الجاهل بالتوحيد والأعمال، وإن كان بعض الأعمال أصلاً في التوحيد، فنحن متفقون على عذر من وقع في الشرك الأكبر ‑المتفق عليه‑ بسبب جهلة على تفاصيل في ذلك ‑فكذلك ما نحن فيه‑، ولا يُسلَّم بأن كل من على وجه الأرض في ذلك الزمان، لا يعرف الصلاة والصيام والصدقة والنسك، فأين الطائفة المنصورة، الظاهرون على الحق، حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك؟ فالجهل بهذه الأمور ‑جمعًا بين الأدلة‑ جهل نسبي، ولا يتعارض هذا مع عدم بقاء آية من القرآن في الأرض، لوجود طوائف ‑غير هذه الطوائف المذكورة، ومنها الطائفة المنصورة‑ متمسكين بالحق كله، أو ببعضه، والله أعلم.

وقد قال الحافظ في "الفتح" (13/16): ولا يمنع من ذلك ‑أي اشتهار الجهل‑ وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذٍ مغمورين في أولئك.ا(
فالحديث سيق مساق بيان الفتن، وانتشار الجهل، لا انقراض أهل الحق بالكلية.

وأنا لا أستبعد في هذا الزمان ‑أو الذي، قبله، فضلاً عما بعده‑ أن يكون ذلك قد حصل في بعض الطوائف، الذين يسكنون أطراف البلاد والغابات ونحو ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يلزم من عذر الشخص بجهله، أن يكون ما فعله أو تركه ليس من نواقض التوحيد أصلاً، والله أعلم.  

(((
  (   (7) واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة عن النبي ( قال: "إن للإسلام صُوى ومنارًا كمنار الطريق، منها: أن تؤمن بالله، ولا تشرك به شيئًا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك، إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم، إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئًا؛ فقد ترك سهمًا من الإسلام، ومن تركهن؛ فقد ولى الإسلام ظهره".

أخرجه أبوعبيد في كتاب "الإيمان" برقم (2): ثنا يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة به، ومن طريقه أخرجه المقدسي في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" برقم (9)، والعطار ضعيف، وثور ثقة ثبت، وخالد بن معدان ثقة، وقد ذكر مبهمًا بينه وبين أبي هريرة، وقد سئل أبوحاتم عن رواية خالد بن معدان عن أبي هريرة، هل هي متصلة؟ فقال: أدرك أبا هريرة، ولا يُذكر له سماع.ا(
انظر "جامع التحصيل" للعلائي ترجمة خالد، وهذا غمز في صحة السماع، ولولا ذلك لحُمِل حديثه على السماع، لصحة الإدراك، كما هو مذهب مسلم ‑رحمه الله‑، إلا أن هذا مقيد بعدم غمز أحد الأئمة في السماع، فإن غمز أحد الأئمة في السماع، ‑كما هو الحال هنا‑ فلا يصح التمسك بمجرد الإدراك، والله أعلم.

وقد رواه آخرون بدون ذكر الرجل المبهم: 

فرواه عيسى بن يونس السبيعي، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (160) بزيادة. 

ورواه محمد بن عيسى بن القاسم بن سُميع، وهو صدوق يخطئ ويدلس، أخرجه ابن شاهين في "الترغيب في فضل الأعمال وثواب ذلك" برقم (487) بنحو الزيادة السابقة.

ورواه الوليد بن مسلم، أخرجه الشجري في "الأمالي" (1/38).

ورواه محمد بن يونس الكديمي ‑المتروك‑ عن روح بن عبادة، أخرجه أبونعيم في "الحلية" (5/217): 

أربعتهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة به.

وقال أبونعيم في "الحلية" بعد إخراجه: حدث به أحمد بن حنبل والكبار عن روح.ا( 
فهذه متابعة للكديمي المتروك، ولا شك أن رواية هؤلاء أولى من رواية العطار الضعيف، ولكن العمدة في إعلال هذا الحديث؛ على ما قاله أبوحاتم، والله أعلم.

والحديث عزاه المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للطبري في "السنة" كرواية أبي عبيد الأولى. 

.. والحديث أخرجه الحاكم مختصرًا برقم (53،52): "إن للإسلام ضوءًا ومنارًا كمنار الطريق" ولم يستبعد سماع خالد من أبي هريرة، والعمدة على ما سبق. 

.. ومن حديث أبي الدرداء مرفوعًا: "إن للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق، ورأسه وجماعه: بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإتمام الصوم" عزاه علاء الدين الهندي في "كنـز العمال" (1/27/20) للطبراني، وكذا عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/38) للطبراني في "الكبير".ا( 

وإن صح هذا؛ فليس في هذه الرواية شيء من الشاهد، والله أعلم.

والصُّوَى: ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صُوَّهَ، قاله أبوعبيد، وانظر الأقوال في "غريب الحديث" (4/183) لأبي عبيد رحمه الله.

(    ويجاب على من استدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة بأمرين:

1- أن الحديث لا يصح.

2- أنه لو صح؛ فهو دليل متنازع فيه، وذلك أنه ذكر عدة أمور، من ذلك الإيمان بالله، وعدم الشرك به، والصلاة.... وفي آخر الحديث ذكر أن "من ترك من ذلك شيئًا؛ فقد ترك سهمًا في الإسلام" فهل تقولون بعدم كفر تارك الإيمان بالله؟

وجوابكم في هذا، هو جواب من كفر تارك الصلاة، والحديث لم يكفر إلا من ترك جميع هذه الأمور، فظاهره غير معمول به عند الجميع، ولعل هذا من نكارة المتن، والله أعلم.

3- ويقال أيضًا: إن جملة: "أن تؤمن بالله ‑أو تعبد الله‑ ولا تشرك به شيئًا" جملة مجملة، فسرتها الجمل الأخرى: الصلاة....الزكاة..... الخ، وعلى هذا؛ فيكون قوله ( ‑لو صح‑: "فمن ترك من ذلك شيئًا؛ فقد ترك سهمًا في الإسلام" عامًا يشمل الصلاة والزكاة....الخ وهذا العام يُبْنى على الخاص، الدال على تكفير تارك الصلاة، فيكون تقدير الكلام، "فمن ترك من ذلك شيئًا إلا الصلاة، فقد ترك سهمًا في الإسلام"، وهذا مقتضى الجميع بين الأدلة، وقد سبق أن العكس غير مقبول، لورود الإيرادات على ذلك الجمع، والله تعالى أعلم.

4- وأما الاحتجاج بأن العطف يقتضي المغايرة، فليس ذلك على إطلاقه، وانظر تفصيل ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية" ص (387) وما بعدها، في الكلام على عطف العمل على الإيمان، وقد سبق إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ كما في "مجموع الفتاوى"   (7/172) وغيره.  
(((
  (   (8) ومما اسْتَدَلَّ به من لم يكفر تارك الصلاة؛ قول رسول الله (:


"ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله عزوجل من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له، فأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة، ولا يتولى اللهُ عزوجل عبدًا في الدنيا، فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قومًا؛ إلا جعله الله عزوجل معهم، والرابعة: لو حلفت عليها؛ لرجوت أن لا آثم، لا يستر الله عزوجل عبدًا في الدنيا؛ إلا ستره يوم القيامة".

روى هذا من حديث جماعة من الصحابة:

1- حديث عائشة ‑رضي الله عنها‑: من طريق همام بن يحيى عن إسحاق ابن عبدالله بن أبي طلحة ثني شيبة الخُضْري، قال: كنا عند عمر بن عبدالعزيز، فحدثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله ( قال: ..... فذكره، قال عمر بن عبدالعزيز: فإذا سمعتم مثل هذا الحديث من مثل عروة يرويه عن عائشة؛ فاحفظوه.

أخرجه النسائي في ك/الفرائض، كما في "جامع المسانيد" لابن كثير (35/23 تحت رقم 925) من طريق عفان، وأخرجه الحاكم برقم   (49) من طريق أبي الوليد وموسى بن إسماعيل، وأخرجه أيضًا (4/384) من طريق يزيد، لكن بدون ذكر الصلاة والزكاة والصوم. وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون (6/145) وعن عفان(6/160) وأبويعلى (8/49/4566) عن هدبة بن خالد، وانظر "المقصد العلى" برقم (15) و "تحفة الأشراف" (12/8) و "إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري" (1/103/107) وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (1/103) تحت رقم (108) عن يزيد، وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (6/برقم 2185) وانظر "تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار" (7/355/5338) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (2/835) من طريق يزيد، وأخرجه البيهقي في "الشعب" (6/490/9014) من طريق أبي الوليد وموسى بن إسماعيل: كلهم رووه عن همام بن يحيى به.

وهذا سند ضعيف، من أجل شيبة الخُضْري، فقد قال الذهبي: لا يُعرف.ا(
ولم يرو عنه غير إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، ووثقه ابن حبان، وهو متساهل، فهو للجهالة أقرب، أعني جهالة العين، والله أعلم.

وقد رواه أبويعلى (8/50/4567) وانظر "المقصد العلى" برقم (16): ثنا هدبة بن خالد ثنا همام عن إسحاق ثني عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود مرفوعًا به. 


وهدبة ثقة، والراوي عنه أبويعلى في الموضعين، والراجح عندي أن روايته مع الجماعة؛ أحب إلىَّ من روايته وحده، وعلى ذلك تكون روايته هذه شاذة، والصحيح من حديثة روايته عن همام عن إسحاق عن شيبة عن عائشة، فيرجع حديث ابن مسعود لحديث عائشة، ويكون الراجح فيه الضعف، ولولا ذلك؛ لصح حديث ابن مسعود، لأن رجاله ثقات، لكن السلامة من العلة شرط في صحة الرواية، كما لا يخفى، والحديث من مسند عائشة؛ قد رواه كل من: 


عفان، ويزيد بن هارون، وأبي الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل المنقري، وهدبة خامسهم، وأما من حديث ابن مسعود؛ فلم يروه إلا هدبة وحده، فروايته مع الجماعة أولى من روايته وحده، وإن كان قد يقال في مثل هذا ‑في بعض المواضع‑ إنه حفظ ما حفظوا، وزاد عليهم، ولكن هذا خلاف الأصل، إلا أن ينص على ذلك إمام؛ فنعم، ولم أجد إمامًا تناول الحديث من جميع هذه الطرق، ثم صححه من الوجهين، فإن وجد ذلك أحد؛ فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل البقاء على القواعد العامة، التي ‑تقضى هنا‑ برد رواية هدبة الثانية، ومن تأمل في كتب العلل، وصنيع الأئمة؛ علم شواهد هذا وذاك، لكن ما رجحته هو الأصل، فلا نترك الأصل، إلا بنص عن إمام في هذا الموضع بذاته، على أن المتن نفسه لا يسلم من كلام، عند ما خصص سهام الإسلام بهذه الثلاثة، فأين الشهادتان، وأين الحج؟ ولو سلمنا بأن الصوم له شرف على الحج، فأين هذا من الشهادتين؟! والله أعلم.


وهناك مسلك آخر في إعلال هذا الحديث: وهو أن همام بن يحيى العوذي ثقة ثبت في قتادة وفي غيره؛ إذا روى من كتابه، أما إذا كان في غير قتادة، ولم يرو من كتابه؛ ففيه مقال مشهور، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"، والراوي الموصوف بذلك، لم تأت قرينة، بأنه روى من كتابه؛ فنحن نرتاب منه، لا سيما إذا اخْتُلِفَ عليه، كما جرى في هذه الرواية، وعلى كل حال، فهمام الأصل في حديثه الصحة، ما لم يختلف عليه، فإذا اختلف عليه ‑كما ههنا‑ فيحمل على أنه حدث من حفظه، وإذا كان ذلك كذلك؛ فروايته متوقف فيها، لكن إذا كان الجماعة يروونه عنه بوجه دون أحدهم؛ فالقول قول الجماعة، وإذا كان كذلك؛ فيرجع حديث ابن مسعود لحديث عائشة، على ما فيه من ضعف في سنده، وبحث في متنه، والله أعلم.



(تنبيه): لحديث عائشة بدون ذكر الصلاة والزكاة والصوم، طريق أخرى عند أبي نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (1/268) بسند لا غبار عليه، إلا أن الحسن بن محمد بن الحسين الأصبهاني، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وقد روى عنه جماعة أكابر، وكذا شيخ أبي نعيم، وهو أبوبكر الطلحي، لم أعرف من ترجمه، إلا أن أبا نعيم ساق إسنادًا في "الحلية" (3/306) عنه، ثم قال: هذا حديث صحيح غريب، ثابت من طرق كثيرة.ا(

فقد يُحمل هذا على توثيق منه في الجملة لشيخه، على أن توثيق أبي نعيم ليس مما يوثق به، كتوثيق غيره من أئمة الجرح والتعديل، ومع ذلك، فهذا الطريق يستشهد به، والله أعلم. 

وحديث ابن مسعود: وله طريقان آخران:

أ-  أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" (11/199/20318) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (9/175-176/8799) وكذا البيهقي في "الشعب" (6/489/9012): أنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: "ثلاث أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت؛ لبررتُ: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدٌ في الدنيا، فولاه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قومًا؛ إلا جاء معهم يوم القيامة، والرابعة التي لو حلفت عليها؛ لبررتُ: لا يستر الله على عبد في الدنيا؛ إلا ستر عليه في الآخرة".

وهذا سند ضعيف، من أجل عنعنة أبي إسحاق، وإلا فرواية أبي عبيدة عن أبيه فيها بحث طويل، خلاصته:

أنه لم يسمع منه، ولكن سمع من ثقات أصحاب أبيه، فروايته صحيحة، لثقة الواسطة، بينه وبين أبيه، وهناك من خصص عدم سماعه من أبيه بالمرفوعات فقط، بخلاف الموقوفات؛ فقد سمعها، وعلى كل حال، فروايته هنا، لا إشكال فيها، لولا عنعنة أبي إسحاق، ومع ذلك: فليس فيها ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وإنما أطلقت أن من لا سهم له في الإسلام، كمن له سهم، وهذا صحيح المعنى، لكن لا يؤخذ من هذا اللفظ حكم بعدم تكفير تارك الصلاة، والله أعلم.

ب-  ومن طريق المسعودي عن القاسم قال عبدالله:.... فذكره، مع ذكر الصلاة والزكاة والصوم.


أخرجه الطبراني في "الكبير"  (9/176/8800)، والمسعودي مختلط، والقاسم لم يسمع من جده، كما قال العلائي في "جامع التحصيل" ص (252) في ترجمة القاسم هذا، وهو ابن عبدالرحمن بن عبدالله مسعود.
فهذه الطريق أشد ضعفًا من الطريق الأولى، ويمكن القول بأن الأثر ثابت عن ابن مسعود، بمجموع هذين السندين، لكن بدون ذكر الصلاة والصوم والزكاة، تلكم الجملة التي رويت في الرواية الثانية، ولم تشهد لها الرواية الأولى، والله أعلم

2- حديث على بن أبي طالب ‑رضي الله عنه‑: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6446) وفي "الصغير" (874):

ثنا محمد بن عبدالله بن عرس المصري ثنا محمد بن ميمون الخياط المكي ثنا سفيان بن عينية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي عن رسول الله ( قال: 

"ثلاث هنّ حق: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدًا؛ فيوليه غيره، ولا يحب رجل قومًا؛ إلا حشر معهم". ومحمد بن عبدالله شيخ الطبراني، مترجم في "الإكمال" لابن ماكولا (6/183-184) ولم يذكر راويًا عنه إلا الطبراني، فهو مجهول، والخياط صدوق ربما أخطأ، فعلة الحديث؛ شيخ الطبراني، إلا أن هذا الطريق يصلح في الشواهد، والله أعلم.

وهناك طريق أخرى من حديث علي، أخرجها أبويعلى(1/400/523) وانظر "المقصد العلى" برقم (14)، و "إتحاف الخيرة المهرة" (1/102/106) وابن عدي في "الكامل" (2/415) والقزويني في "التدوين في أخبار قزوين" (1/5-6).

كلهم من طريق سويد بن سعيد ثنا حبيب بن أبي حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن رسول الله ( قال: 

"الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له" وهذا لفظ أبي يعلى، ولم يذكر السهم الثامن، أما القزويني، فلم يذكر الشهادة ولا الحج.
وانظر "أطراف الغرائب والأفراد" للمقدسي (1/194/270).

وعلى كل حال: فهذا سند ساقط، حبيب واهٍ، ومع ذلك فقد خالف شعبة وآخر، روياه عن أبي إسحاق سمعت صلة عن حذيفة بنحوه، كما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑ ومع ذلك فالحارث ضعيف، وسويد لا يحتج به، وهذا يجرّني للكلام على حديث حذيفة. 

3-  حديث حذيفة: من طريق أبي إسحاق سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة يقال: "الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل لله سهم، قد خاب من لا سهم له".

أخرجه الطيالسي برقم (413): ثنا شعبة عن أبي إسحاق به، إلا أنه قال: ثمانية عشر سهما، وكلمة "عشر" مقحمة، في المتن غير صحيحة، والله أعلم.
وأخرجه عبدالرزاق (3/125/5011) وأخرجه موقوفًا من طريق غندر عن شعبة به: البزار في"البحر الزخار" (7/330-331/2928) وقد رفع الحديث ‑مخالفًا لشعبة‑ يزيد بن عطاء ‑وهو الشكري‑ وهو لين الحديث، وروايته عند البزار (7/330/2927) وانظر روايتي البزار الموقوفة والمرفوعة في"كشف الأستار" للهيثمي برقم (337،336) وكذا في "مختصر زوائد مسند البزار" للحافظ ابن حجر، برقم (216،215).
فالمعروف من حديث حذيفة الوقف، وقد قال البزار: وهذا الحديث، لا نعلم أسنده، إلا يزيد بن عطاء، قال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" يعني أن الصحيح موقوف.ا(
وقال البوصيري في"إتحاف الخيرة المهرة" (1/102) تحت رقم (105): وقال الدارقطني وغيره: الصحيح أنه موقوف.ا( انظر كذلك في "أطراف الغرائب والأفراد" للمقدسي (3/18/1975).

4- حديث أبي أُمامة: ذكر شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "الصحيحة"    (3/377) تحت رقم (1387) أن أبا بكر الشافعي أخرجه في"الرباعيات"   (1/106/2) وأن أبا عبدالله الصاعدي أخرجه في "السداسيات" (4/2) عن طالوت بن عباد ثنا فضال بن جبير ثنا أبوأمامة مرفوعًا به، دون ذكر الصلاة والزكاة والصوم.

وقال شيخنا ‑رحمة الله عليه‑: وفضال بن جبير ضعيف الحديث، كما قال أبوحاتم.ا(
قلت ظاهر ترجمة فضال، وهو ابن جبير، في "اللسان" (4/434) أن فضال بين جبير لا يستشهد به، والله أعلم.

فمن مجموع ذلك يتضح: أن حديث عائشة بدون ذكر جملة: "الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم" يتقوى بأثر ابن مسعود الحسن لغيره، وبحديث على بن أبي طالب من رواية قيس بن أبي حازم عنه، بل وبالطريق التي ذكرها أبونعيم في "أخبار أصبهان" أيضًا، وأما حديث أبي أُمامة: فهو إلى الضعف الشديد أقرب، لكن إن نفع هنا، وإلا ما ضرّ، والله أعلم.

وأما حديث حذيفة، فهو موقوف، والشاهد له من حديث على، من رواية الحارث عنه؛ لا يستشهد به، لما سبق، وهل يقال: حديث حذيفة الموقوف، له حكم الرأي؟ موضع تأمل، والله أعلم.

(  وبعد هذا البحث الحديثي، فننظر في وجه كلام من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة:

وجه استدلال من لم يكفر تارك الصلاة بهذا الحديث: أن النبي ( جعل الصلاة كغيرها من الأمور المذكورة؛ سهمًا من سهام الإسلام، وذكر أن من كان معه سهم، فليس كمن ليس له سهم، وهذا معناه: أن من كان عنده أحد الأسهم الثلاثة أو الثمانية، وترك البقية، ‑بما في ذلك الصلاة‑ فإن له سهمًا في الإسلام، ولو كان كافرًا؛ لكان كمن ليس له سهم أصلاً، والأمر ليس كذلك.

قلت: ويجاب عن ذلك بما يلي:

1- أن الرواية التي فيها: "أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم" لا تصح من الناحية الحديثة، كما سبق، إنما الذي صح عندنا في ذلك قوله (: "ليس من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له" ويشهد له أيضًا أثر سلمان الآتي ‑إن شاء الله تعالى‑، ومع هذا؛ فلا يؤخذ منه حكم في موضع النّزاع، كما هو ظاهر، والله أعلم.

2- ولو صح ذلك؛ فلا بد من الجمع بين هذا الحديث، وبين ما سبق من أدلة من يكفر تارك الصلاة، فلما كان في أدلة من يكفر تارك الصلاة، مالا يقبل التأويل السالم من الإيراد أو الإعتراض؛ فلا بد من تأويل هذا النص، حيث أن تأويله ممكن، وذلك أن قوله (: "وليس من له سهم في الإسلام...."الحديث، عام في الأسهم الثلاثة، فإنه يحتمل أن الباقي مع صاحب السهم؛ سهم الصلاة، أو سهم الزكاة، أو سهم الصيام، فأي هذه الأسهم كان باقيًا مع صاحبه، فهو في هذه الحالة، ليس كمن لا سهم له أصلاً، وليس في هذا الجزء من الحديث ‑لو صح‑ تصريح بأن السهم الباقي غير الصلاة ولا بد، فالأمر محتمل، فإذا كان هذا عامًا، وما سبق من أدلة التكفير خاص؛ فيحمل العام على الخاص، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة، والله أعلم. 

فيكون من ترك أي سهم من هذه الأسهم إلا الصلاة، فإنه لا يكفر، لوجود أدلة في الصلاة، لا توجد في غيرها من الأسهم، ولا يقال: نعكس المسألة، فنخصِّص أحاديث: " من تركها؛ فقد كفر" بأنه الكفر العملي، أو غيره من التأويلات السابقة، لأنه ما من تأويل لهذه الرواية وما كان في معناها؛ إلا وعليه إيراد وإعتراض، كما سبق، والله أعلم.

3- أن هذا الحديث ‑لو صح‑ لما كان فيه دلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة، فإن الذي لا يكفر تارك الصلاة؛ لا يكفِّر من ترك هذه الأسهم الثلاثة جميعها، لأنها عبارة عن واجبات، لا يُحكم بكفر تاركها كلها،إنما يحكم بفسقه فقط، فما هو ردهم على قوله ( :"كمن لا سهم له في الإسلام". فظاهره يفيد التكفير لمن لا سهم له في الإسلام؟

ومهما قالوا، فهو خروج منهم عن ظاهر الحديث أو عمومه، فلماذا ينكرون على من خرج عن ظاهره أو عمومه، بأدلة تكفير تارك الصلاة؟! فخلاصة هذا الوجه: أن هذا الحديث ‑لو سلمنا بصحته‑ ظاهره غير مراد، وغير معمول بعمومة عند الطرفين، وذلك لأدلة أخرى عند كل منهما، وما كان كذلك؛ فلا ينهض لرد ما سبق من أدلة، والله أعلم.

4-  أما حديث حذيفة، فمع أنه موقوف ‑ولو سلمنا بأن له حكم الرفع‑  فليس فيه دليل أيضًا لكم، وذلك أن فيه: "الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم....."الحديث، ومعلوم أن سهم الإسلام المذكور في هذا الحديث، هو الشهادتان، فهل تقولون: من ترك الشهادتين، وبقية الأسهم، إلا سهم الصوم مثلاً، أنه مسلم؟! ولا أشك أنكم تنكرون هذا، فلماذا استبحتم ترك عموم الحديث في سهم الشهادتين؟ فإن قلتم: لأدلة أخرى، قيل: وكذا مخالفكم ترك عموم الحديث في سهم الصلاة لأدلة أخرى، قد سبق ذكرها، فما كان جوابًا لكم، فهو جواب لمنازعكم، والله تعالى أعلم.

5- وكذلك لو قلنا: إن جملة: "وقد خاب من لا سهم له" عامة في جميع الأسهم، إلا ما خصّه الدليل، وسهم الصلاة قد وردت أدلة بكفر تاركه، فيحمل العام على الخاص، من غير عكس؛ لما كان هذا بعيدًا عن قواعد أهل العلم، والله أعلم. 
(((
(   (9)  واستدل لهم بحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله (: "سِتٌّ، من جاء بواحدة منهن؛ جاء وله عهد يوم القيامة، تقول كل واحدة منهن: قد كان يعمل فيّ: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء الأمانة، وصلة الرحم". 



أخرجه الطبراني في "الكبير" (8/305/7993) ومن طريقة الشجري في "الأمالى" (2/128) بلفظ: "قد كان يعمل بي" من طريق يحيى بن أبي حية أبي جناب الكلبي عن أبي العالية سمعت أبا أمامة .... فذكره وأبوجناب ضعفوه لكثرة تدليسه، وقد قال أبوحاتم ‑كما في "جامع التحصيل" ص (297)‑ لم يلق أبا العالية.ا( 


فهذا سند ضعيف، وأبوجناب لا يبالي عمن أخذ، فمع ضعفه، وعدم لقائه لأبي العالية، وإعزاقه في التدليس والإرسال؛ فلا تطمئن إلى الاستشهاد بهذا الحديث، لمجموع هذه الأمور، والله أعلم. 

(   ووجه الشاهد: 
أن العبد له عند الله عهد، إذا أتى بواحدة من هذه الست، وترك بقيتها، وإن كان المتروك الصلاة بالكلية. 

ويجاب عن ذلك بضعف الحديث، ولا يصح هذا شاهدًا بالمعنى لما سبق؛ للإيرادات التي سبقت على الأدلة السابقة، وأنها ليس فيها دليل أصلاً، حتى يستشهد بهذا لتقويتها، أضف إلى ذلك أن القائل بعدم كفر تارك الصلاة؛ قائل بعدم كفر تارك هذه الخصال الست جميعها، وظاهر هذا أن التارك لهذه الست؛ ليس له عند الله عهد، فيكون كافرًا، فصح أن المخالف لم يعمل بعموم دليله ‑لو صح‑ وجوابه علينا في عدم عمله بالعموم، هو جوابنا عليه في عدم عملنا بظاهر هذا ‑إن صح‑ ولا يليق جعل من هذه الروايات عمدة في الباب، لا سيما إذا خالفت الأحاديث التي كالشمس وضوحًا في صحتها وشهرتها في تكفير تارك الصلاة، ولذلك فلا أستبعد نكارة هذا الحديث، والله تعالى أعلم. 

(((
(   (10)  واستدل لهم بحديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "تجئ ‑وفي رواية‑: تعرض‑ الأعمال يوم القيامة، فتجئ الصلاة، فتقول: يا رب، أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجئ الصدقة، فتقول: يا رب، وأنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام، فيقول: أي يا رب، وأنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجئ الأعمال على ذلك، فيقول الله عزوجل: إنك على خير، ثم يجئ الإسلام، فيقول: يا رب، أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله عزوجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ، وبك أعطي، فقال الله عزوجل في كتابه: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأَخِرَةِ 

مِنَ الْخَاسِرِينَ((
)". 

أخرجه أحمد (2/362) وأبو يعلى (11/104-105/6231) والطبراني في "الأوسط" (7/317-318/7611) كلهم من طريق عباد بن راشد عن الحسن ثنا أبوهريرة به، وعند الطبراني بالعنعنة بين الحسن وأبي هريرة. 

قال عبدالله بن أحمد بعد إخراج هذا الحديث: عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.ا( 

وقد حمل العلماء قول الحسن: "ثنا أبوهريرة"، أي حدث أهل البصرة، وسواء سمع الحسن من أبي هريرة في الجملة أم لا، فلم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، لتنصيص بعض أهل العلم بذلك. 

وعباد نفسه ترجمه الحافظ بقوله: "صدوق له أوهام" فمثله لا يحتج به، والله أعلم. 

(   وجه دلالة الحديث: أن قول النبي (: "ثم يجئ الإسلام" بعد ذكره الأعمال؛ دليل على أن المراد بذلك الشهادتان، وقول الله عزوجل للإسلام: "بك اليوم أخذ، وبك أعطي" دليل على أن من جاء بالشهادتان دون بقية الأعمال؛ فليس بكافر. 
والجواب على ذلك من وجوه: 

1- أن الحديث ضعيف، وليس له شاهد بالمعنى في أدلة هذا الباب. 

2- أن الوجه الذي حملوا عليه هذا الحديث ‑إن صح‑ ليس بمتعين، بل الأولى منه، أن يكون معناه: أن من جاء بالأعمال دون الشهادتين؛ يجعلها الله عزوجل هباءً منثورًا، ويدل على ذلك: الاستدلال بالآية في نهاية الحديث: (ومن يبتغِ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه) أي أن من عمل من الأعمال ما عمل، إن لم يكن ذلك بموجب الإسلام، والرغبة فيما عند الله، فإن الله لا يقبل هذا منه، ولا يأخذها منه، ولا يعطيه في مقابل ذلك موضعًا في دار الكرامة، وهي الجنة. 
فلوا فرضنا ‑من باب التنازل‑ أن هذا الوجه مساوٍ لذاك الوجه؛ فالأمر محتمل، وما تطرق إليه الاحتمال؛ سقط به الإستدلال، كيف؛ وهذا الوجه هو الوجيه ‑لو صح الحديث‑. 
3- لو سلمنا بصحة الحديث، فالرجل الذي لم يصل، ولم يتصدق، ولم يصم، ولم يعمل، إنما جاء بالشهادتين   فقط، فهل يقال في حقه: "تجئ الأعمال يوم القيامة....."الخ الحديث؟ إنما هذا فيمن عمل، ولم يُقبل منه عمله لكفره، أو شركه بالله عزوجل، لا فيمن لم يعمل أصلاً، ووافى بشهادة مبتورة عن العمل، والله أعلم. 

(((
(   (11) ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة: حديث أبي ذر ‑رضي الله عنه‑:

أن النبي ( قام ليلة من الليالي من صلاة العشاء، فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يُصلُّون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم؛ انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوْا المكان؛ رجع إلى مكانه، فصلى، فجئت، فقمت خلفه، فأومأ إلىَّ بيمينه، فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود، فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله، فقام عن شماله، فقمنا  ثلاثتنا، يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو، فقام بآية من القرآن يرددها، حتى صلى الغداة، فبعد أن أصبحنا، أومأت إلى عبدالله ابن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلىَّ، فقلت: بأبي أنت وأمي، قمت بآية من القرآن، ومعك القرآن؟ لو فعل هذا بعضنا؛ وجدنا عليه، فقال: "دعوت لأمتي"، قال: فماذا أُجبت، أو ماذا رُد عليك؟ قال: "أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعةً؛ تركوا الصلاة" قال: أفلا أبشِّر الناس؟ قال: "بلى"، فانطلقت معتقًا قريبًا من قذفة بججر، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا؛ نكلوا عن العبادة، فناداه: "أن أرجع" فرجع، وتلك الآية: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((
). 

أخرجه أحمد (35/390/21495) ‑واللفظ له‑: ثنا يحيى ثنا قدامة العامري ‑وهو ابن عبدالله‑ عن جسرة العامرية، وهي بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة، فانتهت إلى الربذة، فسمعت أبا ذر يقول:..... الحديث ورواه أيضًا بنحوه البزار في"البحر الزخار" (9/449/4062) من طريق محمد بن عبيد عن قدامة به.

وقدامه لا يحتج به، وكذا جسرة.

وقد اختلف أيضًا في هذا الحديث، فرواه عن يحيى بن سعيد جماعة بدون الشاهد، وهو قوله (: "أُجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة؛ تركوا الصلاة".

أخرج هذه الرواية النسائي (1009) من طريق نوح بن حبيب، وفي "الكبرى" (11161) وفي "التفسير" (1/463-464/181) وابن ماجه (1350) من طريق أبي بشر، وابن خزيمة، كما في "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر (14/234) من طريق يحيى بن حكيم، مع أنه علقه في "الصحيح" (1/271) ورواه أحمد عنه (35/ برقم21538) وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (48) من طريق أبي خيثمة، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/347) مرتين، من طريق أبي الوليد، والبيهقي في "الكبرى" (3/14) من طريق مسدد، وفي "الشعب" (1/482) برقم (775) من طريق عبدالرحمن بن محمد بن منصور، والخطيب في "موضِّح أوهام الجمع والتفريق" (1/456) من طريق أبي الوليد، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (4/94) من طريق عبدالرحمن ابن محمد بن منصور، والمزي في "تهذيب الكمال" (23/548) من طريق حفص بن عمرو بن زبال: كلهم عن يحيى بن سعيد عن قدامة عن جسرة عن أبي ذر مقتصرًا على ترديد النبي ( للآية، دون ذكر الشاهد.

بل توبع يحيى بن سعيد عن قدامة على هذه الرواية، بدون ذكر الشاهد، فرواه أحمد (35/ برقم 21388) عن وكيع، وابن أبي شيبة كذلك (2/225/8368) ورواه أيضًا (6/327/31758) عن محمد ابن فضيل، ورواه المروزي في "قيام الليل" ص(148) من طريق عبدالواحد بن زياد، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/347) من طريق أبي خالد الأحمر، والبغوي في "شرح السنة" (4/26/915) من طريق وكيع، كلهم عن قدامة عن جسرة عن أبي ذر مختصرًا بدون الشاهد، وفي بعض الروايات، أن الله يغفر لمن لا يشرك بالله شيئًا. 

وانظر الرسم الموضح لذلك: 

وهذا رسم يوضح الطرق السابقة، مع الإشارة لرواية: 

"....تركوا الصلاة" برمز (().
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فمن نظر هذا الرسم؛ علم الآتي:

1- أن قدامة أو جسرة اضطربا أو أحدهما في هذه الرواية، فحدث قدامة   الثقات الحفاظ بهذا وذاك، وهذا من اضطراب الضعيف، الذي يختلف عليه الثقات الحفاظ.

2- لو اضطررنا للترجيح، لرجحت رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد، وكان يحيى ووكيع ومن معهما ضد محمد بن عبيد، الذي انفرد بالزيادة. 
3- لا تصح زيادة: "أُجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة؛ تركوا الصلاة".

(  هذا من الناحية الحديثية، ومن الناحية الفقهية، فهذا الحديث لا يُعد دليلاً لمن لم يكفر تارك الصلاة، لما يلي:

    1- ضعف سنده.

2- لو فرضنا أنه صحيح، فهل يلزم من هذا القول: أن تاركي الصلاة ليسوا بكفار؟ هذا ليس بلازم، بل يُحمل على أنه لجهل هؤلاء الناس، ظنوا أن النبي ( إذا شفع في أهل لا إله إلا الله، فإنه سيشفع فيمن ترك الصلاة، وهذا من جهلهم، وليس الأمر كذلك، فقد مر في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في "الصحيحين" "أن الله عزوجل أمر الملائكة أن يخرجوا من النار، من لا يشرك بالله شيئًا، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود"، فلا يُفهم من نجاة أهل كلمة: "لا إله إلا الله" نجاة من ترك الصلاة، واقتصر على الكلمة بلسانه، وصدّق بذلك قلبه، لكنه تارك الصلاة، والله أعلم.

3- ولو سلمنا بصحته أيضًا؛ فمقتضَى الجمع بينه وبين ما سبق من أدلة، أنه يُؤَوَّل، فيقال: إن النبي ( أراد أن يبين لهم واسع رحمة ربه عزوجل، لا أن من ترك الصلاة، باق على إسلامه، ولذا فقد سد الذريعة، بعدم إخبارهم بذلك، حتى لا يقعوا في المحظور، سواء كان فسقًا أو كفرًا، وإذا كان الأمر يحتمل الفسق الموجب لدخول النار ‑على تفاصيل‑ أو الكفر الموجب للخلود، فلا بد من تأويله على الكفر، حتى تسلم الأدلة من التعارض، وهذا مقتضَى الجمع بين الأدلة، كما لا يخفى، والله أعلم.
(تنبيه): لحديث أبي ذر طريق أخرى إلى جسرة، أخرجها أحمد (35/ برقم 21328) وابن أبي الدنيا في "التهجد" (461) والبيهقي (3/13) مع تصحيف فاحش في سنده، والخطيب في "الموضح" (1/454-455) كلهم من طريق فليت العامري عن جسرة عن أبي ذر مختصرًا بلفظ: "لمن لا يشرك بالله شيئًا" وجسرة لا يحتج به، وليس في هذا اللفظ شاهد في محل النـزاع، لأن المخالف يدعى أن ترك الصلاة شرك، فلا تنال التاركين لها الشفاعة، وليس في هذا الحديث ‑إن صح‑ أن تركها ليس بشرك، والله أعلم. 

(((
(�) سورة النساء، الآية: 48.


(�)  سورة القلم، الآية: 35-36.


(�)  هكذا علّمتْنا هذه الدعوة المباركة؛ أننا نوقِّر علماءنا ونجلُّهم، دون مبالغة أو تقديس، فإن ذلك مفسد للعقول والأديان، ونقبل الحق بدليله منهم، ونرد ما خالف الدليل، دون جفاء أو قلة حياء، وللأسف أن بعض من ينتسب لهذه الدعوة �ظلمًا وزورًا�، يُنكر على المسلمين تقليد أحد من العلماء دون غيره من أهل العلم �وهي كلمة حق� لكنه في الوقت نفسه يتردى في حمأة التقليد بالباطل لبعض المعاصرين، الذين لم يبلغوا في العلم والدين عُشْر معشار الأئمة، ولا يكفيه ما هو فيه من التردي والسقوط، بل يدعو الناس لذلك، بل يوالي ويعادي في ذلك، وهذه هي الحزبية المقيتة، والعصبية الجاهلية، التي طالما حّذر منها السلفيون، واليوم نرى من الأحداث الجهلة ما يُضحك الثكالى، وهكذا تكون ثمرة الإفراط أو التفريط، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من العباد. 


(�) انظر "ظاهرة الإرجاء" (2/751،746).


(�) سورة الأعراف، الآية: 8.


(1)   المراد بالمناقضة هنا الذنوب التي دون الشرك، والتي توهن قوة هذه الكلمة، والمراد بكلامه هنا: أن الرجل لم يأت الشرك الأكبر، وأتي بذنوب بعد قوله الكلمة بإخلاص، إلا أنها ذنوب قليلة، ولازالت الكلمة، �مع هذه الذنوب� متماسكة، ولها قوة تدفع بقية الذنوب، وسيظهر من بقية كلام شيخ الإسلام �إن شاء الله� صحة ذلك، والله أعلم،


(2)    وهو مع ذلك مسلم، لم يكفر.


(3)    أي كثرت بخلاف من سبق الكلام عليهم. 


(4)   هذا يوضح لك ما قلته آنفًا.


(�)  سورة النساء، الآية: 48.


 (1)  وفي "التمهيد": السامي، قال فيه ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث.ا( من "الكامل" (5/1710).


(�)  انظر كلام الترمذي في "السنن" وفي "التهذيب" ترجمة قبيصة بن حريث.


(�)   سورة الإسراء، الآية: 15.


(�)   سورة آل عمران، الآية: 85.


(�)  سورة المائدة، الآية:118.





